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 2016مايو أ يار/ 13اإلى  9تقرير وتوصيات وقرارات دورة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد خلاول الفترة من 

 . خلفيـــة1

، )التحالف العالمي( وفقا للنظام ال ساسي )المرفق ال ول( للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الاإنسان وحمايتها 1.1

عادة الاعتماد  الاعتمادولاية دراسة واس تعراض طلبات ب)اللجنة الفرعية( للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ا تضطلع واإ

قليميةو  وغير الخاصة،والاس تعراضات الخاصة  التابع  والمجتمع المدني التي ترد عليها من قسم المؤسسات الوطنية والآليات الاإ

لى أ عضاء مكتب العالميحالف تال أ مانة ب ضطلعالهيئة التي ت لحقوق الاإنسان بصفته لمكتب المفوض السامي ، وتقديم توصيات اإ

الطلب لمبادئ باريس )المرفق الثاني(. وتقيم اللجنة الفرعية الامتثال  مقدمةفي ما يتعلق بامتثال المؤسسات التحالف العالمي 

 .لمبادئ باريس من حيث القانون والممارسة

اللجنة من ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان من كل منطقة هذه ، تتأ لف نة الفرعيةقا للنظام الداخلي للج ووف 1.2

آس يا والمحيط الهادئ،  وال ردنوموريتانيا عن أ فريقيا،  ،()الرئاسة ال مريكيتينكندا عن  : وهي  .عن أ وروبا وفرنساعن أ

لى  9 اجتمعت اللجنة الفرعية في الفترة من 1.3 وبصفته دائما  مراقبا بصفته ، وشارك مكتب المفوض السامي2016/مايو أ يار 13اإ

قليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق  لجان تمت دعوة. ووفقا للاوإجراءات المعمول بها، التحالف العالميأ مانة بيضطلع  التنس يق الاإ

آس يا والمحيط الهادئ للمؤسسات  لحضور بصفة مراقب. ورحبتلالاإنسان  اللجنة الفرعية بمشاركة ممثلين عن أ مانة منتدى أ

المؤسسات الوطنية ال فريقية لحقوق  لمؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان وش بكةل ال وروبية ش بكةال الوطنية لحقوق الاإنسان، و 

 .الاإنسان

البحرين المؤسسات الوطنية في عنية بالاعتماد في طلب اعتماد من النظام ال ساسي، نظرت اللجنة الفرعية الم  10عملاو بالمادة  1.4

 .وكوت ديفوار والجبل ال سود وساموا وال ورغواي وزيمبابوي

عادة الاعتماد الواردة من  15لاو بالمادة عم 1.5 من النظام ال ساسي، نظرت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أ يضا في طلبات اإ

يرلندا الشمالية الكندا و في نسان المؤسسات الوطنية لحقوق الاإ  كاميرون واليونان وهندوراس وكوريا وملاووي ونيوزيلندا واإ

 .وسيراليون

بعض القضايا الخاصة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان  من النظام ال ساسي، اس تعرضت اللجنة الفرعية 2.16عملاو بالمادة  1.6

 .ببورندي

نسان  1.18عملاو بالمادة  1.7  .فنزويلاوبمن النظام ال ساسي، اس تعرضت اللجنة الفرعية المؤسسة الوطنية لحقوق الاإ

تصنيفات الاعتماد التي عملت بها اللجنة  فاإن، للتحالف العالميوفقا لمبادئ باريس والنظام الداخلي للجنة الفرعية التابعة  8.1

 : التاليعلى النحو هي الفرعية 

 

 لمبادئ باريس؛ : امتثالأ لف

 مناسب. : امتثال غير كامل لمبادئ باريس أ و عدم كفاية المعلومات المقدمة لاتخاذ قرارباء

 

 : التاليةدوات تفسيرية لمبادئ باريس، لأ غراض ك   لملاوحظات العامة )المرفق الثالث(يمكن اس تخدام ا 1.9

 لمبادئ باريس؛ هاالعمليات والآليات الخاصة بها من أ جل ضمان امتثال  بتطويرلدى قيامها  الوطنية المؤسسات توجيه (أ   
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قناع الحكومات  (ب  في الملاوحظات  الواردةبتناول أ و معالجة القضايا المتعلقة بامتثال مؤسسة ما للمعايير  الوطنيةاإ

 العامة؛

رشاد اللجنة الفرعية  (ج  عادة الاعتماد أ و غير ذلك من  فياإ قراراتها بشأ ن طلبات الاعتماد الجديدة، وطلبات اإ

 :الاس تعراضات

ذا  (1 ز للجنة يجو لمعايير المبينة في الملاوحظات العامة، ل الاس تجابة اإلى حد كبير في ماؤسسة م أ خفقتاإ

لى أ ن المؤسسة غير ممتثلة لمبادئ باريس  ؛الفرعية أ ن تخلص اإ

ذا  (2 حدى المبشأ ن امتثال بوادر قلق اللجنة الفرعية  لاحظتاإ ل ي من الملاوحظات العامة،  اتؤسساإ

لقلق ل معالجة تلك المسائل المثيرةها المؤسسة من أ جل تتخذ خطوات أ ية ز لها أ ن تنظر في طبيعةيجو 

ذا لم المقبلةفي الطلبات  حظات العامة للجنة الفرعية أ دلة تثبت بذل جهود من أ جل العمل بالملاو متقُد  . واإ

لى عدم بذل أ ي جهود،  ز يجو التي أ بديت في السابق، أ و لم تعُط تفسيراً معقولا لأ س باب التي دعت اإ

حرازللجنة الفرعية أ ن تفسر   .تقدم بأ نه عدم امتثال لمبادئ باريسأ ي  انعدام اإ

لى أ نه عندما تثار قضايا محددة في تقريرها بخصوص   10.1 عادة الاعتماد أ و الاس تعراضات تشير اللجنة الفرعية اإ الاعتماد أ و اإ

 الخاصة، ينبغي على المؤسسات الوطنية معالجة هذه القضايا في أ ي طلب لاحق أ و اس تعراضات أ خرى.

لى مكتب التحالف  12عملاو بالمادة  11.1 لى توصية، تحيل تلك التوصية اإ من النظام ال ساسي، عندما تتوصل اللجنة الفرعية اإ

 :كون قراره النهائي خاضعا للعملية التاليةالعالمي الذي ي

لى  (1  مقدمة الطلب أ ولا؛ المؤسسةتحال توصية اللجنة الفرعية اإ

لى رئيس التحالف العالمي  من خلاولمقدمة الطلب الطعن في التوصية  للمؤسسةيجوز  (2 عن تقديم طعن مكتوب اإ

 رخ  اس تلاوم التوصية؛يوماً ابتداءً من تا 28أ مانة التحالف العالمي ضمن أ جل لا يتعدى  طريق

ذا اس تُلم طعن من   (3 لى أ عضاء مكتب التحالف العالمي لاتخاذ قرار بشأ نها. واإ  المؤسسةتُحال التوصية بعد ذلك اإ

لى أ عضاء المكتب، مشفوعاً بجميع الوثائق ذات الصلة التي تم اس تلاومها   فيمامقدمة الطلب، يحال ذلك الطعن اإ

 يتعلق بكل من الطلب والطعن؛

التحالف طر رئيس اللجنة الفرعية وأ مانة لا يوافق على التوصية أ ن يُ  التحالف العالميعضو في مكتب على كل  (4

فوراً جميع التحالف العالمي طر أ مانة وتُخ  اس تلاومها.( يوما ابتداء من تارخ  20ضمن أ جل لا يتعدى عشرين ) العالمي

ذا أ خطر أ ربعة أ عضاء في التحالف العالمي أ عضاء مكتب  بالاعتراض وتقدم جميع المعلومات اللاوزمة لتوضيحه. واإ

قليميتين على ال قل أ مانة  ( 20في خلاول عشرين ) مكتب التحالف العالميالمكتب على ال قل ينتمون اإلى مجموعتين اإ

التحالف ع التالي لمكتب التوصية اإلى الاجتما تُحاليوما من اس تلاوم هذه المعلومات، بأ ن لديهم اعتراضا مماثلاو، 

 .لاتخاذ قرار بشأ نها العالمي

قليميتين على ال قل، اعتراضا على التوصية ضمن أ جل  (5 ذا لم يبد أ ربعة أ عضاء في المكتب على ال قل، من مجموعتين اإ واإ

التحالف مكتب  التوصية مصادق عليها من قبلعتبر ت ( يوما ابتداء من تارخ  اس تلاومها، 20لا يتعدى عشرين )

 ؛العالمي

 .نهائيبشأ ن الاعتماد التحالف العالمي قرار مكتب  اإن (6

تتشاور أ يضا مع المؤسسات الوطنية  ويمكن أ نوطنية.  مؤسسةتجري اللجنة الفرعية مقابلة عن بعد مع كل  ،خلاول كل دورة  12.1

نسان المعنية ضافية لحقوق الاإ الموظفون  أ بدى، حيثما كان ذلك ضروريا. وبالاإضافة اإلى ذلك، أ و تطلب منها معلومات اإ
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كلما لاإعطاء المزيد من المعلومات،  جاهزيتهمعلى  المفوض الساميالمسؤولون عن مناطق معينة والمسؤولون الميدانيون بمكتب 

 .تطلب ال مر ذلك

لا بعد  «أ لف» صاحب طلب من الفئةيقضي بشطب قرار يتخذ أ ي لا من النظام ال ساسي،  1.18وفقاً للمادة   13.1 بلاوغاإ بهذه  هاإ

عطائه ال دلة الكتابية اللاوزمة هذا الاإخطار،  تلقيمن تارخ   (1) لكي يقدم كتابة وفي غضون س نة واحدةالفرصة  النية واإ

ثبات اس تمرار  .امتثاله لمبادئ باريس لاإ

حدى المؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان تغير من  قلقامعلومات قد تثير في أ ي وقت اللجنة الفرعية يمكن أ ن تتلقى   14.1 ظروف اإ

لك المؤسسة ت ركز اعتمادلم اخاص ااس تعراض أ ن تجرييجوز للجنة الفرعية حينئذٍ و على نحو يؤثر على امتثالها لمبادئ باريس، 

لى  وفي حالالوطنية.  جراء جديدا، حيث بالاإضافة اإ جراء اس تعراض خاص، اعتمدت اللجنة الفرعية اإ مكانية اإ النظر في اإ

الوطنية  سسةالخطية التي تقدمها المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وأ ي من أ صحاب المصلحة الآخرين، يتم منح المؤ  البيانات

دلاء ببيان شفوي للجنة الفرعية خلاول  .دورتها انعقاد الفرصة للاوإ

( 18) ثمانية في غضونلحقوق الاإنسان  وطنية اس تعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة الانتهاء من أ ي(، يجب 3)16وفقاً للمادة   15.1

 شهرا. 

 -)مكتب المفوض السامي لحقوق الاإنسان تقدر اللجنة الفرعية الدرجة العالية من الدعم والكفاءة المهنية ل مانة التحالف الدولي  16.1

قليمية والآلياتقسم المؤسسات الوطنية   والمجتمع المدني(. الاإ

لى المؤسسات الوط  ال مانةأ رسلت اللجنة الفرعية الملخصات التي أ عدتها   17.1 فترة  نية المعنية قبل النظر في طلباتها وتم منحهااإ

عداد الملخصات باللغة  ةأ س بوع واحد لتقديم أ ي ، وذلك بسبب القيود المالية. وحالما يتم اعتماد فقط الاإنجليزيةتعليقات عليها. يتم اإ

     :العالميالتحالف ، يتم وضع تقرير اللجنة الفرعية على موقع التحالف العالميتوصيات اللجنة الفرعية من قبل مكتب 

 )http://nhri.ohchr.org/(. 

تلك المعلومات مع المؤسسات  بتقاسمالفرعية قامت اللجنة الفرعية بدراسة المعلومات الواردة من المجتمع المدني. وقامت اللجنة    18.1

 .االوطنية المعنية والنظر في ردوده

ليه والملاوحظاتومبادئ باريس  للتحالف العالمي ال ساسيالنظام يمكن تحميل : ملاوحظات  19.1 ه باللغات أ علاوا العامة المشار اإ

 : من الروابط التاليةانطلاوقا  والاإس بانيةوالفرنس ية  والاإنجليزيةالعربية 

 للتحالف العالمي: ال ساسيالنظام  (أ   
xhttp://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.asp 

 مبادئ باريس والملاوحظات العامة: (ب 
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx  

 

  

http://nhri.ohchr.org/
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx
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 تحالف العالمي(لل  من النظام ال ساسي 10الاعتماد )المادة  طلبات - خاصةتوصيات . 2

  البحرين: المؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان 1.2

 .«باء»ضمن الفئة المؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان باعتماد  اللجنة الفرعية وصيت: توصيةال 

نشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان اللجنة الفرعية رحبت في وحمايتها جهودها لتعزيز حقوق الاإنسان على ثني وت  قانون بموجب باإ

 .البحرين

 :الملاوحظات التالية اللجنة الفرعية تبدي

 تعيينال ختيار و . الا1

 العلاوقةالمجتمع المدني ذات  مؤسساتمع  اتشاورم  بعدملكي  أ مرتعيين أ عضاء مجلس المفوضين ب  يصدرمن القانون،  5وفقا للمادة 

جراء مشاورات أ نها تبالمؤسسة الوطنية  تفيدو . ال خرى والمجموعات المتنوعة لى اإ لى لقاء مفتوح مع منظمات المجتمع المدني بالاإضافة اإ دعو اإ

 .عملية اختيار وتعيين أ عضاء مجلس المفوضين عنمت اقانون صال غير أ نخاصة، 

 :ااإنهعلى وجه الخصوص، فو عملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. ال اللجنة الفرعية أ ن وترى 

 ؛تطلب الاإعلاون عن الوظائف الشاغرةت لا  -

  المؤهلين؛ المرشحينجميع تقييم جدارة ل  س تخدم من قبل جميع ال طرافتُ ضع معايير واضحة وموحدة تلا  -

جراء التي يتم من خلاولها عمليةال  لا تحدد - والاختيار  الفرزو  الترش يح تقديمفي عملية  موسعةأ و مشاركة و/ اتشاورم  اإ

 .والتعيين
 

ضفاء الطابع الرسمي على عمليةو  تعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة و اختيار  من المهم جدا ضمان اإ

دارية وأ  في التشريعات ومنصوص عليها  وتشاركية ن ال ، حسب الاقتضاء. الملزمة ذات الصلة اللوائح أ و المبادئ التوجيهية الاإ  التي عمليةاإ

ثقة ضمان و القيادة العليا للمؤسسة الوطنية  يةضرورية لضمان اس تقلاول  تكونالتعددية  نتضمو على أ ساس الجدارة القائم تعزز الاختيار 

 .افيه عموم الناس

 :عملية تشمل المتطلبات التاليةوتطبيق لترس يم الدعوة  المؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان علىتشجع اللجنة الفرعية و 

 ؛الوظائف الشاغرة على نطاق واسع الاإعلاون عن (أ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن (ب   لمرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلاوت التعليمية؛من ا اإ

جراء تشجيع  (ج   والاختيار والتعيين؛ الفرزو  الترش يحتقديم في عملية موسعة شاركة م مشاورات و/ أ و اإ

 متاحة للجمهور؛و على أ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية  المرشحينتقييم  (د 

 .أ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها اختيار (ه 

لى  اللجنة الفرعية شيروت  لى ملاوحظتها 1ب. باريسمبدأ  اإ اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات بشأ ن " 8.1 رقمالعامة  واإ

 ".الوطنية

 المؤسسات الوطنية في ونالس ياس ي . الممثلون2
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الملك يعين في مجلس الشورى الذي  عضوان في ذلك الرئيس، هما بمن(، 2ن )اثنان. هم برلمانيومجلس المفوضين في ( أ عضاء 4أ ربعة ) اإن

 .مباشرة أ عضاءه

لى  اللجنة الفرعية تشير ا قراراتهوصنع تشكيلها بنيتها و  من حيثالمؤسسات الوطنية عن الحكومة  اس تقلاوليةتتطلب أ ن مبادئ باريس اإ

 ويات وال نشطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقطولتحديد ال  دراسة و . ويجب أ ن يتم تشكيلها وتمكينها من أ جل عملهاوطريقة 

نسان حقوق بنفسها في مجال دهاال ولويات التي تحد اإلى  .س ياسيمن دون تدخل في البلاود  الاإ

أ ن ممثلي الحكومة وأ عضاء البرلمان على  بشأ ن "الممثلين الس ياس يين في المؤسسات الوطنية" 9.1الملاوحظة العامة تنص ، ولهذه ال س باب

في أ جهزة صنع  عضويتهم، ذلك ل ن ايشاركوا فيه وطنية لحقوق الاإنسان أ والؤسسة بالمفي أ جهزة صنع القرارات  أ عضاءلا ينبغي أ ن يكونوا 

 .للمؤسسات الوطنية الاس تقلاولية الحقيقية والمتصورةعلى  يمكن أ ن تؤثر فيها لمشاركةواالقرار في المؤسسات الوطنية 

لا أ نمع الحكومة والتشاور معها، عند الاقتضاء أ نه من المهم الحفاظ على علاوقات عمل فعالة اللجنة الفرعية تقر ذلك لا ينبغي أ ن  ، اإ

 .الوطنية لمؤسسةبال مشاركة ممثلي الحكومة في هيئة صنع القرار يتحقق من خلاو

فاإن تشريع المؤسسة الوطنية أ و ممثلين عن وكالات حكومية،  ن الحكومة أ و أ عضاء البرلمانصنع القرار ممثلين عهيئة ضمت  وفي حال ما

لا بصفة استشارية. ومن أ جل  ينبغي لى أ ن هؤلاء ال شخاص لا يشاركون اإ تشجيع الاس تقلاولية في صنع القرار دعم أ ن يشير بوضوح اإ

التأ ثير  منهؤلاء ال شخاص  تمكنوطنية ممارسات تضمن عدم المؤسسة لوتفادي تضارب المصالح، ينبغي أ ن يؤسس النظام الداخلي ل

 اتخذ فيهتُ المداولات النهائية و  افيهتتم  التي اتلقاءالء من اجز أ  بشكل غير لائق على صنع القرار، من خلاول استبعادهم مثلاو من حضور 

   .جيةالقرارات الاستراتي 

ينبغي أ ن تقتصر مشاركة ممثلي الحكومة أ و أ عضاء البرلمان أ و ممثلي الوكالات الحكومية على أ ولئك الذين تتصل أ دوارهم ووظائفهم بشكل 

تها. يالذين يمكن أ ن تساعد مشورتهم وتعاونهم المؤسسة الوطنية على الوفاء بولاأ ولئك ، و ومهامها مباشر بولاية المؤسسة الوطنية

 .الوطنية في الهيئة الاإدارية للمؤسسةخرين الآ عضاء ال  أ لا يتجاوز عدد و  امحدودب أ ن يكون عدد هؤلاء الممثلين وبالاإضافة اإلى ذلك، يج

لى ملاوحظتها)ج(  "ج"و  3ب. ،1لمبادئ باريس ب.وتشير اللجنة الفرعية  بشأ ن "ممثلي الحكومة في المؤسسات  9.1العامة  واإ

 ".الوطنية

 بدوام كاملعضاء ال  . 3

لىالمؤسسة الوطنية  أ عضاء مجلس المفوضين رسميا بدوام جزئي، رغم أ نيش تغل   بشكل ونعضاء يحر ال  العديد من  أ ن أ شارت اإ

 .يومي

يعملون بدوام كامل ويتلقون للمؤسسة الوطنية على أ ن يكون من بين أ عضاء هيئة صنع القرار أ عضاء  التأ سيسي ينبغي أ ن ينص القانون

  :في ضمان ما يليذلك يساعد و . اأ جر 

 ؛اس تقلاولية المؤسسات الوطنية من دون تضارب فعلي أ و متصور للمصالح (أ   

 ؛ل عضاءاولاية اس تقرار في فترة  (ب 

  المناسب للموظفين؛و  التوجيه المنتظم (ج 

 .الوطنية هام المؤسسةالوفاء المس تمر والفعال بم  (د 

لى مبدأ  باريس ب. لى 3وتشير اللجنة الفرعية اإ  " بشأ ن "ال عضاء بدوام كامل في المؤسسة الوطنية. 2.2ملاوحظتها العامة  واإ



 2016أ يار/مايو  –الاإنسان تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق 

 

9 
 

 قوق الاإنسانالمتعلقة بحولاية ال. 4

نسان بالبحرين تعقانون، تتم من ال 12وفقا للمادة   .وحمايتها ولاية واسعة لتعزيز حقوق الاإنسانب المؤسسة الوطنية لحقوق الاإ

لدعم وحماية المدافعين عن  وجاهزيتهاللشكاوى  المؤسسة الوطنية بالبحرين بشأ ن اس تجابة القلقمزاعم أ ثارت اللجنة الفرعية  تتلقوقد 

 .لها كلهاوتس تجيب الشكاوى  أ نها تتلقى حقوق الاإنسان. وردا على ذلك، أ شارت المؤسسة الوطنية بالبحرين

تشير و ظروف. بعض الفي الحماية  بالبحرين في مجاللولاية المؤسسة الوطنية التطبيق الفعال  بشأ ن عن قلقهااللجنة الفرعية وتعرب 

لى أ ن المؤسسة الوطنية بالبحرين غير اللجنة الفرعية تلاوحظ العلنية،  البياناتبعض  توقدم التحقيقاتأ جرت بعض  اللجنة الفرعية اإ

نسان  أ ن قوق الاإنسانلحالمؤسسات الوطنية  أ نه ينُتظر من كذلك ل فراد في جميع الظروف ودون لجميع اتعزز وتضمن احترام حقوق الاإ

صدار بيانات عامةأ عمال المؤسسات الوطنية . وفي هذا الصدد، تتضمن اس تثناء صدار ،الرصد، والتوثيق، واإ تقارير منتظمة ومفصلة  واإ

على  ينبغيفي الوقت المناسب. وعلاووة على ذلك،  يتم ذلكينبغي أ ن و عن انتهاكات حقوق الاإنسان من خلاول وسائل الاإعلاوم، 

لى دراسة وتنفيذ نتائجها وتوصياتها من أ جل ضمان حماية أ ولئك و لمؤسسات الوطنية أ يضا القيام بأ نشطة متابعة دقيقة ومنتظمة، ا الدعوة اإ

انتهاكات حقوق  في حالمكافحة الاإفلاوت من العقاب  على ذه ال عمال، ولا س يما نشر التقارير العامة،وتساعد هالذين انتهكت حقوقهم. 

 .الاإنسان

نسان للجميعالمؤسسة الوطنية على  اللجنة الفرعية شجعوت   .تفسير ولايتها بطريقة واسعة وهادفة، وتعزيز وحماية حقوق الاإ

لى م  اللجنة الفرعية شيروت  لى ملاوحظتها 3وأ . 2وأ . ،1أ . بادئ باريساإ  ."قوق الاإنسانالمتعلقة بح ولاية"البشأ ن  2.1عامة ال واإ

 الحرمان من الحريةأ ماكن رصد  .5

حقوق  لرصد أ وضاع المتبعة وفق ال صوليدانية، الم زيارات بال"تقوم  أ ن المؤسسة الوطنية بالبحرين من القانون على 12المادة تنص 

ن ، أ و أ ي مكان عام أآخر يشتبه في أ  يةالصحية والتعليم  والدوروالتجمعات العمالية  وأ ماكن الاحتجاز الاإصلاوحية الاإنسان في المؤسسات

لا أ ن، غير المعلنةزيارات المت بشأ ن اأ ن القانون ص ورغم". اكات حقوق الاإنسانلانته يكون موقعا  المؤسسة الوطنية بالبحرين أ كدت اإ

 .س بق لاإجراء هذه الزياراتالم خطار الاإ  ضرورة

لى اللجنة الفرعية شيرت  خطار عن الزيارات ل س باب أ منية، يكون من الر أ نه في بعض الظروف قد  اإ لا أ نهاوري تقديم اإ  تشجع اإ

أ و عدم كشف خفاء باإ  سلطات الاحتجاز قيام يحد من فرص ذلكل ن  "،غير معلنة"القيام بزيارات على  المؤسسة الوطنية بالبحرين

نسان وي  جراء الميسر انتهاكات حقوق الاإ  .زيد من التدقيقاإ

لى المؤسسة الوطنية بالبحرينتشجع اللجنة الفرعية  أ وضاع حقوق رصد جميع أ ماكن الحرمان من الحرية، وذلك من أ جل  على الوصول اإ

 نتائجها فيللنظر  والمناصرةفي الوقت المناسب، والقيام بأ نشطة منتظمة للمتابعة عنها على نحو فعال و ريراوالتحقيق فيها وتقديم تقالاإنسان 

 .المعتقلينضمان حماية  بهدف اوتنفيذهتوصياتها و 

زيارة مركز أ ماكن الاحتجاز، بما في ذلك تقريرها عن  رصد تقاريرها عن على نشر المؤسسة الوطنية بالبحرينتشجع اللجنة الفرعية كما 

 .2013أ غسطس أآب/الاحتجاز الحوض الجاف في 

لى  اللجنة الفرعية شيروت   ." الوطنية توصيات المؤسسات" بشأ ن 6.1عامة ال )د( وملاوحظتها "د" و 3أ . مبادئ باريساإ

 التعاون مع هيئات حقوق الاإنسان ال خرى. 6
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تعاون مع الهيئات الوطنية العاملة في مجال حماية حقوق المؤسسة الوطنية بالبحرين بال  تكلفالقانون من  12المادة  أ ن اللجنة الفرعية تقر

ن . ومع ذلك، وتعزيزها الاإنسان لى  تشير اللجنة الفرعيةفاإ الطابع الرسمي على العلاوقة مع منظمات المجتمع المدني على  يضفيأ ن القانون لا اإ

 .وجه التحديد

 ولاياتهاب للوفاءمؤسسات الوطنية بالنس بة لل أ ساسيمع جميع أ صحاب المصلحة المعنيين أ مر  بناءال و  المنتظم التفاعلأ ن اللجنة الفرعية تؤكد 

 :تفيد بأ نها الوطنية بالبحرينالمؤسسة . وفي هذا الصدد، تلاوحظ مع التقدير أ ن على نحو فعال

 ؛تفاعل بقوة مع هذه الهيئاتت  -

 العمل على بناء قدرات هذه المنظمات؛ فاهم مع منظمات المجتمع المدني، من أ جل وقعت مذكرات ت -

 .مع منظمات حقوق الاإنسان ونقابات العمال للتشاورعقد اجتماعات  -

علاوقات عمل، حسب الاقتضاء، مع المؤسسات المحلية ال خرى التي أ نشئت لتعزيز وحماية حقوق المؤسسات الوطنية تطوير  ينبغي على

ضفاء الطابع الرسميالاإنسان  عية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات اضي ، بما في ذلك مع المؤسسات المو عليهاوالحفاظ  على هذه العلاوقات واإ

 .غير الحكومية

لى  اللجنة الفرعية شيروت  لى ( و حو ))ز(  "ج" باريسمبادئ اإ التعاون مع هيئات حقوق الاإنسان " بشأ ن 5.1 ةلعاماملاوحظتها اإ

 ."ال خرى

 بكوت ديفواراللجنة الوطنية لحقوق الاإنسان كوت ديفوار:  2.2

 .«باء»ضمن الفئة طنية لحقوق الاإنسان بكوت ديفوار اللجنة الو  باعتماد اللجنة الفرعية وصي: تتوصية

 س ياقال على الرغم من وحمايتها، جهودها المتواصلة لتعزيز حقوق الاإنسان  وتثني علىاللجنة الوطنية  نشاءباإ  الفرعيةاللجنة  رحبت

 .النزاع مرحلة بعدالذي تعمل فيه  الصعب

 :الملاوحظات التالية اللجنة الفرعية وتبدي

  فترة الولايةضمان . 1

اللجنة الوطنية وقيامه بصلاوحيات أ خرى غير  صلاوحياته لسوء اس تخدامبسبب عضو  عزلمن القانون على أ نه يجوز  15المادة تنص 

واضحة بما فيه  غير العزل أ س بابأ ن اللجنة الفرعية وترى . بوظيفته القيامعلى  قدرته أ و عدم خرقه لسرية المداولات وأ  ، تلك الممنوحة لها

نها قد ،الكفاية  .اسيلا توفر حماية كافية ضد التدخل الس ي وبالتالي فاإ

القانون ية، ينبغي أ ن يتضمن تعزيز الاس تقلاول ل س تقرة، وهو أ مر مهم الم ولاية متطلبات المن أ جل معالجة أ نه اللجنة الفرعية وتؤكد 

 .عضاء الهيئات المس تقلة ال خرى التابعة لدوولةمماثلة لتلك الممنوحة ل  و مس تقلة وموضوعية  عزلؤسسة وطنية عملية لم التمكيني

على الوفاء  ال عضاءالتي تؤثر سلباً على قدرة  ال فعالعلى تلك  ملاوئم بشكلواضح وتقتصر  على نحومحددة  العزليجب أ ن تكون أ س باب 

دعم بقرار من هيئة أ ن تطبيق سبب معين يجب أ ن يُ  القانون، حيثما كان ذلك مناس باً، ينبغي أ ن يحدد الاقتضاء. وعند بولاية المؤسسة

 في كما هو منصوص عليهئية ار مع جميع الشروط الموضوعية والاإجبما يتفق تماماً  العزلتم يجب أ ن يو . ملاوئممس تقلة ذات اختصاص 

 . لى السلطة التقديرية لسلطات التعييناإ فقط  ستندي ينبغي أ ن ولا  التمكيني.القانون 
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اس تقلاولية القيادة العليا ضرورية لضمان تعد و  الاإداريةعضاء الهيئة ال من الوظيفي ل  ن متضوترى اللجنة الفرعية أ ن مثل هذه المتطلبات 

 .افيه عموم الناسثقة ضمان للمؤسسات الوطنية و 

لى مبدأ  باريس ب. لى ملاوحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ ئة صنع القرار بشأ ن "ضمان ال من الوظيفي ل عضاء هي  1.2واإ

 ."الوطنيةبالمؤسسات 

 تعيينال ختيار و الا. 2

لى قائمة كل منظمة حقوق الاإنسانمن القانون، يتم تعيين ال عضاء من قبل وزارة  11وفقا للمادة   ترشح من المنظمات التي استنادا اإ

 .عضاءال  

الشكاوى والتحقيق فيها  تتلقى يمكن أ ن تتوفر اللجنة الوطنية على لجان جهويةمن القانون،  12و 9و 5 بالموادوعلاووة على ذلك، عملاو 

نسان ويتم تعيين أ عضائها  .على اقتراح من قبل الحكومة بناء من قبل وزارة حقوق الاإ

نها  :وترى اللجنة الفرعية أ ن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فاإ

 شاغرة؛لا تتطلب الاإعلاون عن الوظائف ال  -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُ تخدم من قبل جميع ال طراف لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح و  تشجعلا  -  .والاختيار والتعيين الفرزاإ
 

جالم تقديم أ ن اللجنة الفرعية كما تلاوحظ لى  أ ن الداخلية لهيئات الترش يح يمكنراءات قترحات وفقا للاوإ عمليات مختلفة اس تخدام يؤدي اإ

 .بين المؤسسات

 .تعيين على أ ساس الجدارةال ختيار و للاوعملية موحدة ترش يح يجب أ ن تس تخدم الهيئات أ ن جميع اللجنة الفرعية وترى 

ضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع  القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة ومن المهم جدا ضمان اإ

ن العملية التي  دارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. اإ وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أ و اللوائح أ و المبادئ التوجيهية الاإ

يادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة تعزز الاختيار القائم على أ ساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اس تقلاولية الق 

 .عموم الناس فيها

 :الدعوة لترس يم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية علىبكوت ديفوار وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية لحقوق الاإنسان 

 الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (أ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المح  (ب   تملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلاوت التعليمية؛اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح و  (ج  والاختيار والتعيين؛ وتقييم المرشحين على  الفرزتشجيع اإ

 أ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛

 .نيابة عن المنظمة التي يمثلونها اختيار أ عضاء بصفتهم الفردية وليس (د 

لى مبدأ  باريس ب. اللجنة الفرعية وتشير لى ملاوحظتها العامة رقم  1اإ بشأ ن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات  8.1واإ

 الوطنية".

 المؤسسات الوطنية في ونالس ياس ي الممثلون. 3
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 شيروت الدوائر الحكومية. ثلون يم  أ عضاء س تةهناك في البرلمان، و  عضوانهم  هناك عضوان من اللجنة الوطنيةمن القانون،  7وفقا للمادة 

لى صلاوحيات كاملة، بما في ذلك بالبرلمان  واعضبينما يتمتع ، فقط بصفة استشاريةيشاركون  الدوائر الحكومية ممثليأ ن  اللجنة الفرعية اإ

  .التصويت الحق في

مبادئ باريس اس تقلاولية المؤسسات الوطنية عن الحكومة من حيث تشكيلها وعملها وصنع قراراتها. ويجب أ ن يتم تشكيلها  تتطلب

لى ال ولويات التي تحددها بنفسها  وتمكينها من أ جل دراسة وتحديد ال ولويات وال نشطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط اإ

نسان في ال   .بلاود من دون تدخل س ياسيفي مجال حقوق الاإ

بشأ ن "الممثلين الس ياس يين في المؤسسات الوطنية" على أ ن ممثلي الحكومة وأ عضاء البرلمان  9.1ولهذه ال س باب، تنص الملاوحظة العامة 

في أ جهزة صنع  لا ينبغي أ ن يكونوا أ عضاء في أ جهزة صنع القرارات بالمؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان أ و يشاركوا فيها، ذلك ل ن عضويتهم

 .القرار في المؤسسات الوطنية والمشاركة فيها يمكن أ ن تؤثر على الاس تقلاولية الحقيقية والمتصورة للمؤسسات الوطنية

لا أ ن ذلك لا ينبغي أ ن  اللجنة الفرعية تقر أ نه من المهم الحفاظ على علاوقات عمل فعالة مع الحكومة والتشاور معها، عند الاقتضاء، اإ

 .ل مشاركة ممثلي الحكومة في هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنيةيتحقق من خلاو

نه ينبغي استبعادهم مثلاو من حضور أ جزاء من اللقاءات  وفي حال ما ضمت هيئة صنع القرار ممثلين عن الحكومة أ و أ عضاء البرلمان، فاإ

   .ت على هذه المسائليصو بالت السماح لهم كذلك غيولا ينب، التي تتم فيها المداولات النهائية وتتُخذ فيها القرارات الاستراتيجية

حداث بكوت ديفوار وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية  لى اإ دارتها هيكلعلى  الرورية تغييراتال على الدعوة اإ لضمان عدم توفر  اإ

 التصويت. في قالحأ عضاء البرلمان على 

لى  لى ملاوحظتها العامة  "ج"و  3، ب.1ادئ باريس ب.مبوتشير اللجنة الفرعية اإ بشأ ن "ممثلي الحكومة في المؤسسات  9.1)ج( واإ

 ".الوطنية

 ةالمالي يةالتمويل الكافي والاس تقلاول . 4

 الاضطلاوععيق قدرتها على ، وهو ما قد ي 2015و 2013من ميزانيتها بين عامي  الكبيرفض بخصوص الخ هاقلق عن  اللجنة الفرعيةتعرب 

 .بولايتها

لى  الفرعيةاللجنة  شيروت  الموظفين المؤهلين توظيف ر الموظفين من أ جل و أ جأ نه ينبغي رفع مس توى بأ فادت قد  اللجنة الوطنية أ ناإ

 .واستبقائهم

نسان مهامها بفعالية، يجب أ ن يوُف ر لها مس توى اللجنة الفرعية  وتشدد من التمويل  ملاوئمعلى أ نه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الاإ

لى درجة معقولة، وعلى وجه الخصوص، ينبغي لضمان قدرتها على تحديد أ ولوياتها وأ نشطتها بشكل حر.   تحقيقأ ن يضمن التمويل الكافي، اإ

 الاضطلاوع بولايتها.في و عمليات المؤسسات الوطنية والمطرد في التحسن التدريجي

 التمويل الكافي المقدم من الدولة ما يلي كحد أ دنى: يغطيوينبغي أ ن 

عاقة. وتعزيزاً  ال شخاص ذوي أ فراد المجتمع، بمن في ذلكيمكن أ ن يصلها أ كبر عدد من  للمباني التي مخصصات مالية (أ    الاإ

مكانية الوصول، يمكن أ ن  يةس تقلاول للاو حكومية.  مع وكالات مقر واحد الاشتراك فيذلك، في ظروف معيّنة، عدم  يقتضيواإ

مكانية الوصول نشاءوذلك ، كلما كان ذلك ممكنابشكل أ كبر،  وينبغي تعزيز اإ  دائمة؛ جهويةفروع  من خلاول اإ
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نفس ية الذين يؤدون موظفي الخدمة المدن  ومزاياتكون مشابهة لمرتبات  الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية والمزاياالمرتبات  (ب 

 أ خرى؛هام في مؤسسات حكومية مس تقلة الم 

 القرارات )حسب الاقتضاء(؛ بصنععضاء هيئتها المعنية ل   تعويضات (ج 

نشاء  (د  نترنت؛ بما في ذلك، نظام جيد للاوتصالاتاإ  الهاتف والاإ

طار صلاوحيات المؤسسة الوطنيةمن الموارد لأ نشطة  مخصصات كافية (ه  المؤسسة الوطنية . وعندما تعيّن الدولة المندرجة في اإ

ضافية للقيام ضافية كي يتس نى لها الاضطلاوع بهذه الوظائف، ينبغي أ ن توفر لها موارد بمسؤوليات اإ  .اإ
 

لا أ نتتحكم في ميزانيتها،  بأ نها أ فادت اللجنة الوطنية بأ ن تقر اللجنة الفرعيةو  نسان  تس تلزمعملية اعتماد الميزانية  اإ موافقة وزارة حقوق الاإ

نفاقها يضع لمقبل عرضها على البرلمان. وعلاووة على ذلك، تفيد اللجنة   .بة مسؤول من وزارة الميزانيةق ار الوطنية بأ ن اإ

يمكن أ ن  ذلك وأ ن ،للجنة الوطنية ال موال تخصيص على ةكبير  تقديرية سلطة وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها من أ ن وزارة الميزانية تملك

 .واس تقلاوليتها فعاليتها علىيؤثر 

 فاإنأ موال العامة، عن اس تخدامها ل بشكل صحيحللمساءلة  لهاتضع الدولة قواعد أ و لوائح موحدة لضمان خضوع الوكالات التابعة  وعندما

 ويجب وفعالية. يةعلى أ داء دورها باس تقلاول شريطة أ لا يقوض ذلك قدرتها  ،المؤسسات الوطنية يس تثنيلا تطبيق تلك القواعد أ و اللوائح 

دارية  من المتطلبات المنطبقة على  اقارهأ كثر اإ ، ولا ينبغي أ ن تكون بشكل واضحلمؤسسة الوطنية محددة الخاصة باأ ن تكون المتطلبات الاإ

 الوكالات المس تقلة ال خرى التابعة لدوولة.

لى الحصول على  اللجنة الوطنية اللجنة الفرعية شجعوت  يل لتنفيذ ولايتها والدعوة اإلى مس توى مناسب من التمو على مواصلة الدعوة اإ

 .الكاملة ةالمالي يتهااس تقلاول 

لى  اللجنة الفرعية شيروت  داريبشأ ن " 8.2" والتمويل الكافي" بشأ ن 10.1العامتين  يهاتوملاوحظ  2باريس ب. مبدأ  اإ  ."التنظيم الاإ

 التوظيف. 5

 التابعةالدولة  موظفي تدبيرهيئة لموظفي الخدمة المدنية و تكامل من خلاول النظام الم يتم الموظفين توظيف أ ن  اللجنة الفرعيةتلاوحظ 

تعرب عن  غير أ نهاال صلي، من كيانهم  تسريحهمتقييم المرشحين وطلب  لها صلاوحيةأ ن تفيد اللجنة الوطنية بو وزارة الخدمات العامة. ل

زاء  هاقلق  عارة بين موظفي اللجنة الوطنيةمن من موظفي الخدمة المدنية  عدد كبيروجود اإ في ذلك المسؤولون  ، بمنيعملون على أ ساس الاإ

 .المدراءمن مختلف كبار ، ورؤساء ال قسام، وغيرهم الديوانمثل ال مين العام ومدير في مناصب عليا، 

داريين و  الحكومة للجنة الوطنية تخصص، 42علاووة على ذلك، وفقا للمادة و   .من خلاول الاإعارة ينتقنيو  ينماليموظفين اإ

ن اللجنة الوطنية وعموما،   .هم موظفون معارون٪، 44 أ ي، 43موظفا من أ صل  19أ ن بتفيد فاإ

ن أ حد ، وينُظر الحكومة من تدخل دونالمؤسسات الوطنية على العمل بشكل مس تقل  قدرةال ساس ية لمبادئ باريس هو  المتطلبات اإ

ليها  عارة موظفي المؤسسة وعند. على هذا النحواإ موظفين في على وجه الخصوص عندما يشمل ذلك العامة، و طنية من الخدمة الو  اإ

 .على العمل بشكل مس تقل قدرة المؤسسة فاإن ذلك يطرح تساؤلات بشأ نالوطنية،  مناصب عليا في المؤسسة

لا في ظروف 25المعارين  نس بةتجاوز ت ويجب أ لا عليا مناصب المعارون  الموظفون يشغلينبغي أ ن  أ نه لااللجنة الفرعية وترى  ٪ اإ

 .وجيهةاس تثنائية أ و 
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معايير  وتحديد، والمهارات اللاوزمة لتنفيذ ولايتها تحديد الهيكل الوظيفيب  تقوم من الناحية التشريعية كيوينبغي تمكين المؤسسات الوطنية 

 .وفقا للقانون الوطني رى )مثل التنوع(، واختيار موظفيهامناس بة أ خ

 ونتلكالذين يم الموظفين  تشكيلفتوحة وشفافة وعلى أ ساس الجدارة تضمن التعددية في الموظفين وفقا لعملية اختيار م  توظيفيجب و 

 .افيه عموم الناسوثقة  يتهاوفعال المؤسسة هذه  يةهذه العملية اس تقلاول  وتعززالوطنية.  ةات اللاوزمة لتنفيذ ولاية المؤسسالمهار 

لى  اللجنة الفرعية شيروت   المؤسسات الوطنية" موظفيواستبقاء 'التوظيف  بشأ ن 5.2و 4.2 العامتين ايهتملاوحظ و  2باريس ب. مبدأ  اإ

 ".الموظفين المنتدبين في المؤسسات الوطنيةو"

 التقرير الس نوي. 6

لى رئيس الجمهورية. وت ها الس نوي تقرير  اللجنة الوطنيةقدم لقانون، تمن ا 3وفقا للمادة  لى شيراإ  يقُدم التقرير في الواقعأ ن  اللجنة الفرعية اإ

لى  .ورئيس مجلس الش يوخ ورئيس المجلس الدس توري )مجلس النواب( رئيس الجمعية الوطنية اإ

المؤسسات على  هذه سسات الوطنية عملية يتم بموجبها تعميم تقاريرللمؤ  التمكينية قوانينال نشأ  أ ن تُ  وتعتبر اللجنة الفرعية أ نه من المهم

حداث تغييرات فيكما نطاق واسع ومناقش تها ودراس تها من قبل السلطة التشريعية.  لى اإ  قانونها تشجع اللجنة الوطنية على الدعوة اإ

لىالتقارير مباشرة  لتقديمواضحة صلاوحية ص على نالتمكيني من أ جل ال  السلطة التنفيذية، وبذلك  خلاول، وليس من السلطة التشريعية اإ

جراءات بشأ نهاتس تط   .يع تعزيز القيام باإ

لى مبدأ  باريس أ . لى ملاوحظتها 3وتشير اللجنة الفرعية اإ  ." بشأ ن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1العامة  واإ

 التعددية وتمثيل المرأ ة. 7

 7المكتب التنفيذي  يضمسبيل المثال،  علىف. مختلف أ جهزة اللجنة الوطنيةأ ن المرأ ة غير ممثلة بشكل كاف في  اللجنة الفرعيةتلاوحظ 

 .موظفا 43 أ صل من موظفة امرأ ة 13توجد عضوا و  22أ صل  مننساء 

. ويشمل ال قليةو العرق و الجنس  على أ ساسضمان التعددية  وينبغي ال خذ بعين الاعتبارالتعددية التمثيل ال وسع للمجتمع الوطني.  تعني

 الوطنية. ةالمؤسسساوية للمرأ ة في ضمان المشاركة المت  ذلك

 التعددية في تكوين المؤسسات الوطنية على النحو المبين في مبادئ باريس. شرطن حظ اللجنة الفرعية أ ن هناك نماذج متنوعة لضماوتلاو

  فعلى سبيل المثال:

 صنعهيئة في عضوية الير مختلف شرائح المجتمع، كما هو مبيّن في مبادئ باريس. وينبغي أ ن تكون معاي صنع القرارأ ( يمثل أ عضاء هيئة 

المجتمع المدني. وينبغي تفادي  أ صحاب المصلحة، بمن فيهممع جميع  ويتم التشاور بشأ نهاالقرارات محددة في التشريع، وينبغي أ ن تتُاح للعموم 

 أ عضاء المؤسسة الوطنية؛ تشكيلنطاق التنوع والتعددية في من المعايير التي قد تضيق أ و تحد، دون مبرر، 

دارة المؤسساتب( التعددية من خلاول  جراءات تعيين هيئة اإ مجتمعية متنوعة المرشحين أ و  افرق التي تقترح فيها مثلًاو في الحالةالوطنية،  اإ

 توصي بهم؛

جراءات تمكِّّن من التعاون الفعّال مع مختلف الفرق المجتمعية، مثل اللجان الاستشارية أ و الش بكات أ و  ج( التعدّدية من خلاول اإ

 شاورات أ و المنتديات العامة؛الم 
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المؤسسات التي تضم عضواً واحداً، مثل  وينطبق ذلك بشكل خاص علىالتعدّدية من خلاول موظفين يمثلون مختلف شرائح المجتمع. د( 

 أ مين المظالم.

 .الوطنية ةل المؤسسناسب بين الجنسين داخاللجنة الوطنية على ضمان التعددية، بما في ذلك التوازن الم  اللجنة الفرعية وتشجع

لى مبدأ  باريس ب. لى ملاوحظتها 1وتشير اللجنة الفرعية اإ  .""ضمان التعددية في المؤسسات الوطنية بشأ ن 7.1 العامة واإ

 التحقيقات بشأ ن العنف ضد المرأ ة والعنف في مرحلة ما بعد الصراع. 8

التحقيق في انتهاكات حقوق الاإنسان وزيارة أ ماكن  مجال في ديفواراللجنة الوطنية بكوت  ل نشطة التي تضطلع بهابا اللجنة الفرعية تقر

ضد المرأ ة والعنف في مرحلة ما بعد الصراع وتقديم الممارسة نتهاكات الالتحقيق في اللجنة الوطنية على ا الاحتجاز في البلاود. وتشجع

 .التوصيات المناس بة

لى دراسة وتنفيذ نتائجها وأ ن تدعو أ يضا بأ نشطة متابعة دقيقة ومنتظمة، أ ن تقوم ينبغي الوطنية  سسةاللجنة الفرعية أ ن المؤ وتلاوحظ  اإ

مكافحة الاإفلاوت  علىهذه ال عمال، ولا س يما نشر التقارير العامة،  وتساعدوتوصياتها من أ جل ضمان حماية أ ولئك الذين انتهكت حقوقهم. 

 .انتهاكات حقوق الاإنسانارتكاب  في حالمن العقاب 

نسان للجميع، بما في ذلك  ولايتهاعلى تفسير  اللجنة الوطنية نة الفرعيةاللج  شجعت  بطريقة واسعة وهادفة، وتعزيز وحماية حقوق الاإ

 .ومجموعات أ خرى من الضحايا ،حقوق المرأ ة، والجنود ال طفال

نسان" المتعلقة بحولاية البشأ ن " 6.1و 2.1 متينعاال وملاوحظتيها (4) –( 2( )أ  ) 3أ . لمبادئ باريس اللجنة الفرعية شيروت  قوق الاإ

 ."وصيات المؤسسات الوطنيةو"ت

 تضارب المصالح. 9

جنة الوطنية. ل عضاء المكتب التنفيذي لل  بالنس بة التي يتم من خلاولها تجنب تضارب المصالح على الوس يلةقانون المن  24تنص المادة 

لى الوسائل التي و  ن القانون لم يشر اإ لأ عضاء الآخرين، مثل المفوضين  ينبغي تجنب تضارب المصالح بالنس بةمن خلاولها مع ذلك، فاإ

 .الجهويين

ن تجنب تضارب المصالح يحمي السمعة والاس تقلاولية الحقيقية والمتصورة للمؤسسة الوطنية. وينبغي أ ن يطُلب من ال عضاء الكشف  اإ

 . عن تضارب المصالح وتجنب المشاركة في القرارات حيثما نشأ  تضارب للمصالح

لى  وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية دراج ال حكام التي تحمي من تضارب المصالح الحقيقي أ و المتصور ضمن على الدعوة اإ قانونها اإ

دارية الملزمة التمكيني  .أ و اللوائح أ و المبادئ التوجيهية الاإ

  الجبل ال سود: حامي حقوق الاإنسان والحريات 3.2

 .«باء»الفئة ضمن  ال سود باعتماد حامي حقوق الاإنسان والحريات بالجبلوصي اللجنة الفرعية : تتوصيةال 

نسان والحرياتنشاء باإ رحب اللجنة الفرعية ت  به المؤسسة قامت المكثف الذيعمل ال. وتلاوحظ مع التقدير مؤسسة حامي حقوق الاإ

 الوطنية.

 :الملاوحظة التالية اللجنة الفرعية وتبدي
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 الولاية. 1

. ومع ذلك، تلاوحظ اللجنة في مجال تعزيز حقوق الاإنسانعلى ولاية محدودة  لمؤسسة حامي الحقوق والحريات تمكينيال قانون ينص ال

نسانبعض ال نشطة ب  في الواقعا تقوم الفرعية أ نه  على الرغم من القيود المالية التي تواجهها. المرتبطة بتعزيز حقوق الاإ

 وتفهمعلى حد سواء. وحمايتها وظائف محددة لتعزيز حقوق الاإنسان بالوطنية تشريعيا  المؤسسة ينبغي تكليف هأ ناللجنة الفرعية ترى 

. ويمكن أ ن تشمل بشكل أ وسعحقوق الاإنسان  تسُ توعب وتُحترم فيهشمل المهام التي تسعى اإلى خلق مجتمع حيث التعزيز" على أ نه ي "

 .والمناصرةوتقديم المشورة والتوعية العامة  هذه الوظائف التعليم والتدريب

ولايتها  لتوضيح تمكينيال  اقانونهمؤسسة حامي الحقوق والحريات على الدعوة لاإجراء التعديلاوت المناس بة على تشجع اللجنة الفرعية 

 .المتعلقة بتعزيز حقوق الاإنسان

لى وت  لى ملاوحظتها 3أ .باريس مبدأ  شير اللجنة الفرعية اإ  قوق الاإنسان".المتعلقة بحولاية ال" بشأ ن 2.1العامة  واإ

 تعيينال ختيار و الا. 2

من  7فقا للمادة ويتم انتخاب أ مين المظالم بتصويت ال غلبية في البرلمان بناء على اقتراح من الرئيس. و من الدس تور،  95وفقا للمادة 

جراء مشاورات مع المؤسسات العلمية والمتخصصة في منصب أ مين المظالم اح المرشحين للاونتخاباقتر  عندالقانون،  ، يقوم الرئيس باإ

 حقوق الاإنسان والحريات.أ نشطتها ال ساس ية  شملت والمنظمات غير الحكومية التي 

نها  :وترى اللجنة الفرعية أ ن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فاإ

 تتطلب الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة؛ لا -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُ تخدم من قبل جميع ال طراف لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح و  - والاختيار  الفرزلا تحدد العملية التي يتم من خلاولها اإ

 .والتعيين

ضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة ومن المهم ج دا ضمان اإ

ن العملية التي  دارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. اإ وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أ و اللوائح أ و المبادئ التوجيهية الاإ

 أ ساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اس تقلاولية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة تعزز الاختيار القائم على

 .عموم الناس فيها

 :الدعوة لترس يم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية وتشجع اللجنة الفرعية المؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان على

 ق واسع؛الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة على نطا (أ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلاوت التعليمية؛ (ب   اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح و  (ج   والاختيار والتعيين؛ الفرزتشجيع اإ

 متاحة للجمهور.تقييم المرشحين على أ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية و  (د 

لى مبدأ  باريس ب. اللجنة الفرعية وتشير لى ملاوحظتها العامة بشأ ن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية 1اإ لى واإ " واإ

 بشأ ن "ضمان التعددية في المؤسسات الوطنية". 7.1ملاوحظتها العامة 
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 ةالمالي يةالتمويل الكافي والاس تقلاول . 3

سؤولية الآلية الوقائية الوطنية توسعت في الس نوات ال خيرة لتشمل م  مؤسسة حامي الحقوق والحرياتأ ن ولاية  الفرعيةاللجنة تلاوحظ 

طار البروتوكول الاختياري مؤسسة حامي الحقوق  تتوفرو كافحة التمييز. ملاية و وتشمل كذلك ،الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في اإ

 للمؤسسةمن أ ن موارد الميزانية المخصصة  تعرب عن قلقهااللجنة الفرعية  غير أ نبعض التمويل الاإضافي لهذه الولايات،  علىوالحريات 

 غير كافية للاوضطلاوع بولايتها.

ن  تفيد وبينما اللجنة تعرب و العامة تتطلب موافقة من وزارة المالية كل عام.  الشراءعملية المؤسسة بأ نها هي من يدير ويراقب ميزانيتها، فاإ

لىتوجيه ميزانيتها الوطنية على  ةد من قدرة المؤسسذلك قد يحمن أ ن  هاقلق عن الفرعية   هي ال كثر أ همية.بأ نها تقرر  المجالات التي اإ

نسان مهامها بفعالية، يجب أ ن يوُف ر لها مس توى ملاوئم من التمويل  وتشدد اللجنة الفرعية على أ نه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الاإ

ويجب أ يضا أ ن تضطلع بصلاوحية تخصيص ال موال حسب لضمان اس تقلاوليتها وقدرتها على تحديد أ ولوياتها وأ نشطتها بشكل حر. 

لى درجة معقولة، تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات وعلى وجه الخأ ولوياتها.  صوص، ينبغي أ ن يضمن التمويل الكافي، اإ

 الاضطلاوع بولايتها.في المؤسسات الوطنية و

 وينبغي أ ن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة ما يلي كحد أ دنى:

عاقة. وتعزيزاً مخصصات مالية للمباني التي يمكن أ ن يصلها أ كبر عدد من أ فراد ا (أ    لمجتمع، بمن في ذلك ال شخاص ذوي الاإ

مكانية الوصول، يمكن أ ن  ذلك، في ظروف معيّنة، عدم الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية.  يقتضيللاوس تقلاولية واإ

نشاء فروع جهوية دائمة؛ مكانية الوصول بشكل أ كبر، كلما كان ذلك ممكنا، وذلك من خلاول اإ  وينبغي تعزيز اإ

تبات والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزايا موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون نفس المر  (ب 

 المهام في مؤسسات حكومية مس تقلة أ خرى؛

 تعويضات ل عضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

نشاء  (د  ننظام جيد للاوتصالاتاإ  ترنت؛، بما في ذلك الهاتف والاإ

طار صلاوحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعيّن الدولة المؤسسة الوطنية  (ه  مخصصات كافية من الموارد لأ نشطة المندرجة في اإ

ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد  ضافية كي يتس نى لها الاضطلاوع بهذه الوظائفللقيام بمسؤوليات اإ  .اإ

. ويجب اإطلاوق هذا التمويل بانتظام فقط في الميزانية خاص بالمؤسسة الوطنية بند مس تقلصص التمويل الحكومي في شكل أ ن يُ  ويتعين

 .وعملياتها الاإدارية اليومية، واستبقاء موظفيها ،وبطريقة لا تؤثر سلباً على وظائفها

ن  الواجبةوعندما تضع الدولة قواعد أ و لوائح موحدة لضمان خضوع الوكالات التابعة لها للمساءلة  عن اس تخدامها لأ موال العامة، فاإ

تطبيق تلك القواعد أ و اللوائح لا يس تثني المؤسسات الوطنية شريطة أ لا يقوض ذلك قدرتها على أ داء دورها باس تقلاولية وفعالية. ويجب 

رهاقا من دارية الخاصة بالمؤسسة الوطنية محددة بشكل واضح، ولا ينبغي أ ن تكون أ كثر اإ المتطلبات المنطبقة على  أ ن تكون المتطلبات الاإ

 الوكالات المس تقلة ال خرى التابعة لدوولة.

لى مبدأ   اللجنة الفرعية وتشير داري" 8.2بشأ ن "التمويل الكافي" و 10.1وملاوحظتيها العامتين  2باريس ب. اإ  .بشأ ن "التنظيم الاإ

 التوظيف. 4
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طط تخالوطنية  ، وأ ن المؤسسة33 عددهمالبالغ موظفيها جميع  توظفلم  مؤسسة حامي الحقوق والحرياتأ ن  اللجنة الفرعيةتلاوحظ 

دارة الموارد البشرية،  التوظيف . ويجري2017زيد في عام لتوظيف الم الوظائف الشاغرة وتقييم الاإعلاون عن  ويشمل ذلكمن قبل هيئة اإ

لى . وقد أ شار حاميالمرشحين  .يتهل اس تقلاوو  تدبيره الذاتي أ ن هذه المتطلبات تقوض الحقوق والحريات اإ

وزارة المالية تثبت أ ن بعد الحصول على شهادة من فقط  لها التوظيفأ نه يجوز ب تفيد مؤسسة حامي الحقوق والحرياتوعلاووة على ذلك، 

 الموافقة على تخصيص ال موال اللاوزمة في الميزانية. أ نه تمت لرواتب، على الرغم منال موال متاحة لتسديد ا

، وتحديد معايير ي والمهارات اللاوزمة لتنفيذ ولايتهامن الناحية التشريعية كي تقوم بتحديد الهيكل الوظيف وينبغي تمكين المؤسسات الوطنية

 .مناس بة أ خرى )مثل التنوع(، واختيار موظفيها وفقا للقانون الوطني

كيل الموظفين الذين يمتلكون تضمن التعددية في تش و توظيف الموظفين وفقا لعملية اختيار مفتوحة وشفافة وعلى أ ساس الجدارة  ويتعين

 .المهارات اللاوزمة لتنفيذ ولاية المؤسسات الوطنية. وتعزز هذه العملية اس تقلاولية المؤسسة الوطنية وفعاليتها وثقة الجمهور فيها

آثار هامة بالنس بة  سات، بما في ذلك بعض الممار  لتنظيمينطوي تصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان كوكالة مس تقلة تابعة لدوولة على أ

عداد التقارير والتوظيف والتمويل والمحاس بة.  وعندما تضع الدولة قواعد أ و لوائح موحدة لضمان خضوع الوكالات التابعة لها للمساءلة اإ

قدرتها الواجبة عن اس تخدامها لأ موال العامة، فاإن تطبيق تلك القواعد أ و اللوائح لا يس تثني المؤسسات الوطنية شريطة أ لا يقوض ذلك 

دارية الخاصة بالمؤسسة الوطنية محددة بشكل واضح، ولا ينبغي أ ن  على أ داء دورها باس تقلاولية وفعالية. ويجب أ ن تكون المتطلبات الاإ

رهاقا من المتطلبات المنطبقة على الوكالات المس تقلة ال خرى التابعة لدوولة.  تكون أ كثر اإ

لى مبدأ   اللجنة الفرعية وتشير لىو  2باريس ب. اإ موظفي المؤسسات واستبقاء التوظيف " بشأ ن 8.2و 4.2ملاوحظتيها العامتين  اإ

داري للمؤسسة الوطنيةالوطنية" و"  ."التنظيم الاإ

نسان. 5  التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الاإ

نسان وتتفاعل عضو في العديد من الم  تقر اللجنة الفرعية بأ ن مؤسسة حامي الحقوق والحريات هي قليمية لحقوق الاإ مع النظام نظمات الاإ

نه الدولي لحقوق الاإنسان. ومع ذلك،   على تشجيع التصديقبخصوص تفاعلها مع هذه ال نظمة، أ و يكلفها ب لا يوجد نص قانوني محدد فاإ

ليها الصكوك الدولية لحقوق الاإنسان  .أ و الانضمام اإ

عزيز ن أ داة فعالة للمؤسسات الوطنية من أ جل تكويمكن أ ن ي هوالتفاعل مع الدولي لحقوق الاإنسان رصد النظاممبادئ باريس بأ ن تقر 

نعلى المس توى المحلي. وحمايتها حقوق الاإنسان  ال ولويات والموارد  تكون حسبالمشاركة الفعلية في النظام الدولي لحقوق الاإنسان  اإ

 :، ويمكن أ ن تشمل المهام التاليةالمحلية

طار الاالتقارير تقديم تقارير موازية أ و  - آليات ظل في اإ  ؛الخاصة وهيئات المعاهدات الاإجراءاتس تعراض الدوري الشامل، وأ

نسانومجلس حقوق  الاس تعراضالمناقشات أ مام هيئات  خلاولبتصريحات  الاإدلاء -  ؛ الاإ

آليات  تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عنوتشجيع رصد  - قليمية والآليات ال مم المتحدةأ  الاإنسان.لحقوق  الاإ

حداث مع النظام الدولي لحقوق  تفاعلهاعلى مواصلة  مؤسسة حامي الحقوق والحرياتاللجنة الفرعية  عتشجو  لى اإ نسان والدعوة اإ الاإ

ل الصكوك الدولية على تيح لها التكلف بمسؤولية صريحة لتشجيع التصديقبشكل ي تغييرات على قانونها التمكيني   . يهاوالانضمام اإ

لى مبدأ  وتشير اللجنة الفرعية  الصكوك  على تشجيع التصديقبشأ ن " 4.1و 3.1 تينالعام ملاوحظتيها لى واإ  )ه( –)ب(  3باريس أ .اإ

ليها الدولية لحقوق الاإنسان  ."الاإنسانالتفاعل مع النظام الدولي لحقوق " و"أ و الانضمام اإ
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الش بكة ال وروبية للمؤسسات طلب المساعدة والمشورة حسب الحاجة من لحريات على تشجع اللجنة الفرعية مؤسسة حامي الحقوق وا

نسان ومكتب المفوض السامي  قوق الاإنسان.لح الوطنية لحقوق الاإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الاإ

 ساموا: مكتب أ مين المظالم )أ مين المظالم( 4.2

 .«أ لف»ضمن الفئة أ مين المظالم  مكتب باعتمادوصي اللجنة الفرعية : تالتوصية

 الملاوحظات التالية: اللجنة الفرعية وتبدي

 قوق الاإنسانالمتعلقة بحولاية ال. 1

حقوق الاإنسان" تلك الحقوق الواردة في الدس تور والقوانين ال خرى، والقانون الدولي العرفي من القانون، يشمل تعريف " 2 للفصلوفقا 

نسان الواردة في  بالحقوق الاقتصادية  الدولي الخاص الذي لا يشمل العهدو من القانون،  1 المرفقوالمعاهدات الدولية لحقوق الاإ

 والاجتماعية والثقافية.

نسان، وت على نطاق  ظالم يفسر ولايتهبأ ن أ مين الم تقر اللجنة الفرعية مواصلة القيام شجع أ مين المظالم على واسع لتشمل جميع حقوق الاإ

 ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.بذلك، بما في ذلك 

لى وت  لى ملاوحظتها 3وأ . 2وأ . 1مبادئ باريس أ .شير اللجنة الفرعية اإ  قوق الاإنسان".لقة بحالمتعولاية ال" بشأ ن 2.1عامة ال واإ

 تعيينال ختيار و الا. 2

 .المجلس التشريعيوصي به يك مين للمظالم  ارئيس الدولة أ ن يعين شخصل ه يجوزقانون على أ نالمن  8و 7 الفصلاونينص 

 من القانون على النحو التالي: 3 المرفقعملية في ال  دد  وتُحح 

أ مين المظالم يفة واسعة الانتشار في ساموا عندما يكون منصب في صح  المنصبلاإعلاون عن اية الحكومة مسؤول  تتحمل -

 .شاغرا

وممثل عن منظمات المجتمع المدني  ة الخدمة العامة، وهو قاض/محام متقاعدمن رئيس لجن تتشكلمس تقلة،  فرزتم تأ سيس لجنة ي -

 .ملفات المترشحينلمراجعة 

عداد تقوم باإ و  ،والعامة المنصوص عليها في القانون الخاصةعلى مجموعة مفصلة من المعايير  بناء في الترش يحاتلجنة الفرز  تنظر -

 .انتقائية قائمة

لى المجلس التشريعي  -  رأ ي اللجنة بشأ ن المرشحين المناس بين. يشملترسل اللجنة تقريرا اإ

لى رئيس الدولة. ويرفعالتقرير  ينظر المجلس التشريعي في -  توصية اإ

تم تعيين أ مين المظالم الحالي قبل سن القانون. ، ل نه الواقعالقانون لم تنفذ بعد في عملية المنصوص عليها في ال أ ن  فرعيةاللجنة التلاوحظ 

 وتشجع التطبيق الكامل لهذه ال حكام عندما تنشأ  الوظائف الشاغرة في المس تقبل.

لى وت  لى و  1ب. باريسمبدأ  شير اللجنة الفرعية اإ  ."اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية" أ نبش 8.1العامة  ملاوحظتهااإ

 أ ماكن الحرمان من الحريةرصد . 3

نذار.لمين المظالم زيارة جميع ال ماكن العامة )ه( يجوز ل   33 للفصلوفقا   لحبس أ و الاعتقال الطوعي وغير الطوعي دون سابق اإ
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(، 3) 48 للفصلوفقا و . صاحبهابموافقة  اصةالخماكن ال   أ ن يدخلمين المظالم ( )ب(، يجوز ل  1) 48 للفصلوبالاإضافة اإلى ذلك، وفقا 

ذا رأ ىأ و الموافقة  حصوله على في حال عدم المحلية من أ جل قاضي المحكمة ليقدم طلبا  يجوز ل مين المظالم أ ن، أ نه لن يحصل على الموافقة اإ

 مذكرة لدخول ال ماكن الخاصة.الحصول على 

نسان والتحقيق فيها وتقديم على الوصول اإلى جميع أ ماكن الحرمان من الحرية ورصد أ وضاع حقوق الاإ  الفرعية أ مين المظالمتشجع اللجنة 

عنها على نحو فعال وفي الوقت المناسب، والقيام بأ نشطة منتظمة للمتابعة والدعوة للنظر في نتائجها وتوصياتها وتنفيذها من أ جل تقرير 

 .المعتقلينضمان حماية 

لى مبادئ باريس اللجنة الفرعية وتشير  ." بشأ ن "توصيات المؤسسات الوطنية 6.1)د( وملاوحظتها العامة  "د"و  3أ . اإ

 . التقرير الس نوي4

عداد تقريره  ، ينبغي علىقانونالمن  40 للفصلطبقا  يونيو من كل  30الس نوي عن حالة حقوق الاإنسان في البلاود قبل أ مين المظالم اإ

لى البرلمان في قُ  2015حقوق الاإنسان عام عن حالة أ عده أ مين المظالم أ ن أ ول تقرير  اللجنة الفرعيةوتلاوحظ  عام. ونيو عام حزيران/يدم اإ

 من قبل البرلمان.تقريره الس نوي ناقشة ع اللجنة الفرعية أ مين المظالم على الدعوة لم شج. وت وتم نشره للعموم، 2015

من قبل السلطة  هاتقارير  مناقشة ودراسةالوطنية عملية يتم بموجبها  لمؤسسةل التمكيني قانونال أ ن ينشأ   اللجنة الفرعية أ نه من المهم عتبروت 

جراءات بشأ نها، التشريعية  .وبذلك تس تطيع تعزيز القيام باإ

لى مبدأ  وت   التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية"." بشأ ن 11.1ة لعاماوملاوحظتها  3باريس أ .شير اللجنة الفرعية اإ

  قوق الاإنسان مكتب أ مين المظالمالوطنية لحالمؤسسة أ وروغواي:  5.2

 .«أ لف»ضمن الفئة باعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان مكتب أ مين المظالم وصي اللجنة الفرعية : تالتوصية

 التمويل الكافي. 1

لى بشأ ن التمويل الكافي. وتشير اللجنة الفرعية  ةالشواغل السابقلمعالجة  لجنة الفرعية بالمؤسسة الوطنية على دعوتهاش يد ال ت  ميزانية أ ن اإ

 .2015في عام  المؤسسة الوطنية زادت بشكل طفيف

نسان مهامها بفعالية، يجب أ ن يوُف ر لها مس توى ملاوئم من التمويل  وتشدد اللجنة الفرعية على أ نه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الاإ

لى درجة معقولة، تحقيق لضمان قدرتها على تحديد أ ولويا تها وأ نشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أ ن يضمن التمويل الكافي، اإ

 الاضطلاوع بولايتها.في التحسن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية و

 قدم من الدولة ما يلي كحد أ دنى:وينبغي أ ن يغطي التمويل الكافي الم

عاقة. وتعزيزاً مخصصات مالية للمباني التي  (أ    يمكن أ ن يصلها أ كبر عدد من أ فراد المجتمع، بمن في ذلك ال شخاص ذوي الاإ

مكانية الوصول، يمكن أ ن  ، في ظروف معيّنة، عدم الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية. يقتضي ذلكللاوس تقلاولية واإ

مكانية الوصول بشكل أ كبر، كلما كان ذلك ممكنا، وذلك من  نشاء فروع جهوية دائمة؛وينبغي تعزيز اإ  خلاول اإ

المرتبات والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزايا موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون نفس  (ب 

 المهام في مؤسسات حكومية مس تقلة أ خرى؛

 تعويضات ل عضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 
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نشاء  (د  نترنت؛للاوتصالاتنظام جيد اإ  ، بما في ذلك الهاتف والاإ

طار صلاوحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعيّن الدولة المؤسسة الوطنية  (ه  مخصصات كافية من الموارد لأ نشطة المندرجة في اإ

ضافية كي يتس نى لها الاضطلاوع بهذه الوظائف. ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  للقيام بمسؤوليات اإ
 

  .بولايتهامن التمويل للاوضطلاوع  ملاوئمالمؤسسة الوطنية على مواصلة دعوتها للحصول على مس توى  الفرعيةاللجنة  وتشجع

لى مبدأ   اللجنة الفرعية وتشير  ".بشأ ن "التمويل الكافي 10.1 ةوملاوحظتها العام 2باريس ب. اإ

 زيمبابوي: لجنة حقوق الاإنسان 6.2

 .«أ لف»الفئة ضمن د لجنة حقوق الاإنسان بزيمبابوي باعتما: توصي اللجنة الفرعية توصيةال 

نساننشاء باإ رحب اللجنة الفرعية ت على الرغم من وحمايتها جهودها المتواصلة لتعزيز حقوق الاإنسان على وتثني ، بزيمبابوي لجنة حقوق الاإ

 .ا تعمل فيهة التيالصعب الظروف

لى وتشير . كما 2013دس تور عام لجعله متوافقا مع أ حكام  ا التمكينيقانونهتعديل  لجنة حقوق الاإنسان هي بصددأ ن  اللجنة الفرعية اإ

طار على تعزيز تشجعها  لى مزيد من التعديلاوت على القانون لمعالجة الشواغل المبينة أ دناه. هااإ  التشريعي من خلاول الدعوة اإ

 :الملاوحظات التالية تبدي اللجنة الفرعيةو 

 تعيينال ختيار و الا. 1

 242فقا للمادة وو من خلاول عملية مفتوحة وشفافة.  البلاود رئيسيتم تعيين ال عضاء من قبل ( من الدس تور، 1) 237 الفصلبموجب 

 .الدائمة بعد التشاور مع لجنة الخدمات القضائية ولجنة القواعد وال وامر لجنة حقوق الاإنسان رئيسح  البلاود رئيس ينعيُ ( من الدس تور، 1)

نسان  تعترف الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة، في الواقع طلب تتتفيد بأ ن العملية المتبعة لاختيار الرئيس اللجنة الفرعية بأ ن لجنة حقوق الاإ

عداد قائمة  ن اللجنة الفرعية ل انتقائيةوالتشاور مع المجتمع المدني والمقابلاوت واإ أ ن العملية المنصوص عليها حاليا  ترىلمرشحين. ومع ذلك، فاإ

نهافي  : القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فاإ

 لا تتطلب الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة؛ -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُ تخدم من قبل جميع ال طراف لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم -  .والاختيار والتعيين والفرز الترش يح لا تشجع على اإ
 

ضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة  ومن المهم جدا ضمان اإ

دارية الملزمة ذات الصلة، حسب  ن العملية التي وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أ و اللوائح أ و المبادئ التوجيهية الاإ الاقتضاء. اإ

تعزز الاختيار القائم على أ ساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اس تقلاولية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة 

 .عموم الناس فيها

 :ةالدعوة لترس يم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالي قوق الاإنسان علىلجنة حوتشجع اللجنة الفرعية 

 الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (أ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلاوت  (ب  اإ

 التعليمية؛
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جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج   تشجيع اإ

 على أ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ تقييم المرشحين (د 

 .اختيار أ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها (ه 

لى مبدأ  باريس ب. اللجنة الفرعية وتشير لى ملاوحظتها العامة رقم  1اإ بشأ ن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات  8.1واإ

  الوطنية".

 ةالمالي يةالكافي والاس تقلاول  التمويل. 2

نسان  اللجنةميزانية أ ن  اللجنة الفرعيةللاوضطلاوع بولايتها. وتلاوحظ  الممنوح لها من الحكومة ليس كافياأ ن التمويل ب تفيد لجنة حقوق الاإ

في تلقي التأ خر المسجل  تلاوحظزيمبابوي. كما  واجههاتالتي  الكبيرة، وذلك بسبب المشاكل المالية 2015شهدت انخفاضا كبيرا في عام 

لى أ ن الميزانية المخصصة لها.   قدرتها على الاحتفاظ بالموظفين. أ ثر علىالمرتبات  تسديد تأ خر فيال  كما تشير أ يضا اإ

تمويل خارجي.  لجنة حقوق الاإنسان على كي تحصلوزير القانون يتطلب موافقة ال( )ج( من 1) 17 الفصلأ ن  اللجنة الفرعيةوتلاوحظ 

لا أ ن اللجنة الفرعيةهذه الموافقة،  الحصول علىصعوبة في  لا تجد اأ نهلجنة حقوق الاإنسان تفيد ب اللجنة الفرعية بأ ن وتقر تعرب عن  اإ

نسان على على قدرة  يؤثر يمكن أ نمن أ ن هذا الحكم  هاقلق   ما يكفي من التمويل. توفرها علىضمان لجنة حقوق الاإ

نسان مهامها بفعالية، يجب أ ن يوُف ر لها مس توى ملاوئم من التمويل  وتشدد اللجنة الفرعية على أ نه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الاإ

لى درجة معقولة، تحقيق  لضمان قدرتها على تحديد أ ولوياتها وأ نشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أ ن يضمن التمويل الكافي، اإ

 دريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية وفي الاضطلاوع بولايتها.التحسن الت

 وينبغي أ ن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة ما يلي كحد أ دنى:

عاقة. وتعزيزاً  (أ    مخصصات مالية للمباني التي يمكن أ ن يصلها أ كبر عدد من أ فراد المجتمع، بمن في ذلك ال شخاص ذوي الاإ

مكانية ذلك، في ظروف معيّنة، عدم الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية.  يقتضيالوصول، يمكن أ ن  للاوس تقلاولية واإ

نشاء فروع جهوية دائمة؛ مكانية الوصول بشكل أ كبر، كلما كان ذلك ممكنا، وذلك من خلاول اإ  وينبغي تعزيز اإ

ايا موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون نفس المرتبات والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومز  (ب 

 المهام في مؤسسات حكومية مس تقلة أ خرى؛

 تعويضات ل عضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

نشاء  (د  نترنت؛نظام جيد للاوتصالاتاإ  ، بما في ذلك الهاتف والاإ

طار صلاوحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعيّن الدولة المؤسسة الوطنية  مخصصات (ه  كافية من الموارد لأ نشطة المندرجة في اإ

ضافية كي يتس نى لها الاضطلاوع بهذه الوظائف. ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  للقيام بمسؤوليات اإ
 

نمائيين الدوليين، هو التمويل ال ساسي للمؤسسة وتشدد اللجنة على أ نه لا ينبغي أ ن يكون التمويل من مصادر خارج  ية، مثل الشركاء الاإ

تقر اللجنة الفرعية بأ نه في ظروف محددة ونادرة، يتعين على المجتمع الدولي الوطنية، ل ن ذلك مسؤولية تقع على عاتق الدولة. ومع ذلك، 

لى أ ن تتمكنلتمويل الكافي من أ جل ضمان حصولها على اأ ن يواصل العمل مع المؤسسة الوطنية ويدعمها  ذلك. وفي هذه  فعلمن الدولة  اإ

لزام المؤسسات الوطنية بالحصول على موافقة الدولة  ، ل ن ذلك قد من أ جل تلقي التمويل من مصادر خارجيةالحالات الفريدة، لا ينبغي اإ

لى أ ولويات المؤسسة الوطنية المحددة ا. ولا ينبغي ربط هذه ال موال بأ ولويات يحددها المانحون بل يتهينتقص من اس تقلاول  ينبغي توجيهها اإ

 سلفاً.
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دخال تعديلاوت على  وتشجع اللجنة الفرعية لى اإ ( )ج( من القانون لتمكينها من الحصول 1) 17 الفصللجنة حقوق الاإنسان على الدعوة اإ

لى الحصول على مس توى مناسب من التمويل  على التمويل من الجهات المانحة دون الحصول على موافقة مس بقة من الحكومة والدعوة اإ

 للاوضطلاوع بولايتها بشكل فعال.

لى مبدأ   اللجنة الفرعية وتشير لى و  2باريس ب. اإ   ."للمؤسسات الوطنية بشأ ن "التمويل الكافي 10.1ملاوحظتها العامة اإ

 اللجنة ولاية ديقي ت . 3

 13قبل  وقع اإخلاولأ و  فعلبلتحقيق في الشكاوى المتعلقة با حقوق الاإنسان للجنةلا يسُمح ( )أ ( من القانون، 4) 9 للفصلوفقا 

 .2009فبراير ش باط/

كامل في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق اللتحقيق تسمح لها باطنية لحقوق الاإنسان يجب أ ن المؤسسة الو ولاية أ ن اللجنة الفرعية وترى 

 بشكل غير معقول. مقي دةالاإنسان، وينبغي أ لا تكون 

لى  ة الفرعيةشير اللجنوت  لى ملاوحظ 3وأ . 2وأ . 1أ .مبادئ باريس اإ  .قوق الاإنسان"المتعلقة بحولاية البشأ ن " 2.1 ةالعام اتهواإ

 العزل عملية. 4

 عقليأ و مرض جسدي  نتيجة بمهامهلعجزه عن القيام البلاود رئيس بل من منصبه من ق  مفوض يمكن عزلمن القانون،  20 للفصلوفقا 

آخرأ و   سلوك.سوء أ و  أ ي سبب أ

السامية أ و المحكمة العليا، رار محكمة تتأ لف من رئيس يكون أ و كان قاضيا في المحكمة يكون العزل بموجب قمن القانون،  20 للفصلوفقا و 

آخرين ( 7دة لا تقل عن س بع )لمفي زيمبابوي  القانون في مجاليمارس مهنة ل مؤهلاو اصشخ أ و كان حدهما يجب أ ن يكونأ  ، وعضوين أ

لى اللجنة الفرعية  وتشيرس نوات.    أ عضاء المحكمة.يعين هو منالبلاود رئيس أ ن اإ

لى كون العزلوتلاوحظ الهيئة أ ن عدم وجود خصوصية في أ س باب  ضافة اإ مكانية يعينون أ عضاء المحكمة  اإ  تعرضمن قبل الرئيس يلق اإ

 العملية لسوء الاس تخدام.

ينبغي الاس تقلاولية، وهو أ مر مهم لتعزيز  المس تقرة، لولايةبايتعلق  فيمامتطلبات مبادئ باريس  ه للاوس تجابة اإلىوترى اللجنة الفرعية أ ن

يع المتطلبات الموضوعية طبقا لجم العزل  أ ن يكونويجب عملية عزل مس تقلة وموضوعية. التمكيني للمؤسسة الوطنية  أ ن يتضمن القانون

 في القانون. اوالاإجرائية المنصوص عليه

وحيثما كان . معلى أ داء مهامه ال عضاءقدرة  علىال عمال التي تؤثر  فقط على صحيحبشكل  وتقتصروح د أ س باب العزل بوضوينبغي تحدي

مس تقلة تتمتع بالاختصاص قرار تتخذه هيئة ب يكون مدعوماسبب معيّن يجب أ ن  تطبيقأ ن  على القانون ينصأ ن  يتعينذلك مناس باً، 

لى الصلاوحيات التقديرية لسلطات التعيين. ولا ينبغي السماح بالعزلالمناسب.   بالاستناد فقط اإ

دارةضمان وتكفل هذه المتطلبات  المؤسسة الوطنية  في ية القيادة العلياضمان اس تقلاول كما أ نها ضرورية ل، ال من الوظيفي ل عضاء هيئة الاإ

 .الناس فيها عموم ثقةضمان و 

لى مبدأ  وت  لى و  3باريس ب.شير اللجنة الفرعية اإ بالمؤسسة أ عضاء هيئة صنع القرار فترة ولاية ضمان بشأ ن " 1.2ة لعاماملاوحظتها اإ

  ".لحقوق الاإنسان الوطنية

 التقرير الس نوي. 5
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لى  حقوق الاإنسان لجنةالقانون، تقدم ( من 1) 8 للفصلوفقا  لى يكون ملزما بتقديمه، الذي الوزيرتقريرا س نويا اإ  البرلمان. اإ

الوطنية عملية يتم بموجبها تعميم تقارير المؤسسات الوطنية على  ةتنشأ  القوانين التمكينية للمؤسسمن المهم أ ن  وتعتبر اللجنة الفرعية أ نه

حداث تغييرات  لى اإ قانونها  علىنطاق واسع ومناقش تها ودراس تها من قبل السلطة التشريعية. وتشجع لجنة حقوق الاإنسان على الدعوة اإ

لى السلطة التشريعية، وليس من خلاول السلطة التنفيذية، وبذلك ص على صلاوحية نالتمكيني من أ جل ال  واضحة لتقديم التقارير مباشرة اإ

جراءات بشأ نها.  تس تطيع تعزيز القيام باإ

لى مبدأ  باريس أ .  لى ملاوحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ   ." بشأ ن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ
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عادة الاطلبات  – خاصة. توصيات 3  (للتحالف العالميمن النظام ال ساسي  15عتماد )المادة اإ

 لحقوق الاإنسان ةالكندياللجنة كندا:  1.3

عادة اعتماد اللجنة الكندية لحقوق الاإنسان توصيةال   . «أ لف»ضمن الفئة : توصي اللجنة الفرعية باإ

 :التاليةالملاوحظات  الفرعيةاللجنة  وتبدي

 الولاية. 1

 بأ نشطة في مجال حقوق الاإنسان والحريات. تقومجنة الكندية ل ل تنص على أ ن االقانون أ ن ال حكام الواردة في  اللجنة الفرعيةتلاوحظ 

المتعلقة بتعزيز حقوق الاإنسان نشطة ال  جموعة واسعة من بم وتقومفسر ولايتها على نطاق واسع، بأ ن اللجنة الكندية ت اللجنة الفرعية تقر 

نه . ومعوحمايتها اللجنة  هو ملاوحظ من قبلأ كثر وضوحا، كما  ها بشكلظائف وو  صلاوحيتهاد القانون يجب أ ن يعدأ ن برى ا تذلك، فاإ

 الدولية لحقوق الاإنسان. النظاممع  والتفاعل هاوتنفيذ على الصكوك الدولية التصديقتشجيع  في ما يصالكندية 

ينبغي تكليف المؤسسة الوطنية تشريعيا بوظائف محددة لتعزيز حقوق الاإنسان وحمايتها على حد سواء. وتفهم  ترى اللجنة الفرعية أ نهو 

نسان بشكل أ وسع. ويمكن أ ن ال نشطة المتعلقة بالتعزيز على أ نها تشمل المهام التي تسعى اإلى خلق مجتمع تسُ توعب وتُح  ترم فيه حقوق الاإ

 تتصدىالتي  على أ نها المهامالحماية  ويمكن فهم مهام وتقديم المشورة والتوعية العامة والمناصرة.تشمل هذه الوظائف التعليم والتدريب 

لى منعها الفعليةنتهاكات حقوق الاإنسان لا عداد التقارير. وتشمل هذه المهام الرصد والتحري والتحقيق وتسعى اإ عن انتهاكات حقوق  واإ

 دية.معالجة الشكاوى الفر  تتضمنالاإنسان، ويمكن أ ن 

لى أ نه لم يتم تنفيذشير اللجنة الفرعية وت  نها تعيد التأ كيد على، وبالتالي بشأ ن تعديل القانون 2011الصادرة عام توصيتها السابقة  اإ  فاإ

جميع وحماية ولاية واسعة لتعزيز لتعديلاوت من أ جل الاإنشاء الواضح للاإجراء ا لى الدعوةاللجنة الكندية علتشجيع التي تدعو توصيتها 

قليمية والمحلية. انصوص عليهالم حقوق الاإنسان   في الصكوك الدولية والاإ

لى وت  نسانالمتعلقة بحولاية البشأ ن " 2.1وملاوحظتها العامة  3مبدأ  باريس أ .شير اللجنة الفرعية اإ بشأ ن  3.1 العامة وملاوحظتها "قوق الاإ

ليهاأ و الانضمام  الصكوك الدولية لحقوق الاإنسان على تشجيع التصديق"  ".اإ

 تعيينال ختيار و الا. 2

جراءات دليل  من 1.1 الفصلوينص المجلس.  من قبل حاكم اللجنة الكنديةيتم تعيين أ عضاء القانون، من  26 للفصلوفقا   تعيينات حاكماإ

 بناء على توصية من وزير العدل. تتملس المج لس على أ ن التعيينات من قبل حاكمالمج

عداد في الواقعلى أ نه اإ  شير اللجنة الفرعيةوت   اللجنة الكنديةومعايير الاختيار بالتنس يق مع والوصف الوظيفي ، ةاغر المناصب الش يتم اإ

على  عنها الاإعلاونيتم وكالات، وأ ن الشواغر الرؤساء من كتاب دليل  9 للفصلوزير العدل وفقا و تعيينات ال مدير و  لحقوق الاإنسان

 عايير الاختيار ذات الصلة.بم مصحوبةكندا  جريدة ش بكة الاإنترنت، وفي

عملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة والتي تفيد بأ ن ال  2011ا الصادرة عام توصيته التأ كيد علىاللجنة الفرعية وتعيد 

نها:وشفافة بما فيه الكفاية.   وعلى وجه الخصوص، فاإ

 لا تتطلب الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة؛ -

 تضع معايير واضحة وموحدة تسُ تخدم من قبل جميع ال طراف لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  لا -
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جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح  تشجع علىلا  -  .والاختيار والتعيين والفرزاإ
 

ضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة  صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة ومن المهم جدا ضمان اإ

ن العملية التي  دارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. اإ وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أ و اللوائح أ و المبادئ التوجيهية الاإ

القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة  تعزز الاختيار القائم على أ ساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اس تقلاولية

 .عموم الناس فيها

 :لترس يم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التاليةلدعوة اللجنة الكندية بااللجنة الفرعية  وتوصي

 الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (أ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة م (ب   ن الفئات المجتمعية والمؤهلاوت التعليمية؛اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج   تشجيع اإ

 تقييم المرشحين على أ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 .نهااختيار أ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلو  (ه 

لى مبدأ  باريس ب. اللجنة الفرعية وتشير لى ملاوحظتها العامة رقم  1اإ بشأ ن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات  8.1واإ

 الوطنية".

 فترة الولايةضمان . 3

من  عزلهمتم ولكن قد ي ،سن السلوكبح  ما داموا يتمتعون اللجنة الكندية يزاولون مهامهم( من القانون على أ ن أ عضاء 4) 26 الفصلينص 

 ه محددمعناغير أ ن القانون، في  لم يتم تعريف "حسن السلوك"ومجلس الش يوخ ومجلس العموم. من خطاب  بناء علىحاكم المجلس قبل 

 .ال خرى والمبادئ التوجيهية والقرارات القضائيةالقوانين في 

لى متطلبات مبادئ باريس  يتعلق بالولاية المس تقرة، وهو أ مر مهم لتعزيز الاس تقلاولية، ينبغي  فيماوتؤكد اللجنة الفرعية أ نه للاوس تجابة اإ

أ عضاء الهيئات المس تقلة أ ن يتضمن القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية عملية عزل مس تقلة وموضوعية تكون مماثلة لتلك المطبقة على 

 .ال خرى التابعة لدوولة

. مهام المؤسسةعلى أ داء  ال عضاءيح فقط على ال عمال التي تؤثر على قدرة وينبغي تحديد أ س باب العزل بوضوح وتقتصر بشكل صح 

وحيثما كان ذلك مناس باً، يتعين أ ن ينص القانون على أ ن تطبيق سبب معيّن يجب أ ن يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مس تقلة تتمتع 

ولا ينبغي  أ ن يتم العزل بما يتفق تماماً مع جميع الشروط الموضوعية والاإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب بالاختصاص المناسب.

لى الصلاوحيات التقديرية لسلطات التعيين.  السماح بالعزل بالاستناد فقط اإ

دارةتكفل ضمان ترى اللجنة الفرعية أ ن هذه المتطلبات و  ا ضرورية لضمان اس تقلاولية القيادة ، كما أ نهال من الوظيفي ل عضاء هيئة الاإ

 العليا في المؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيها.

لى مبدأ  باريس ب. لى ملاوحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ بشأ ن "ضمان فترة ولاية أ عضاء هيئة صنع القرار بالمؤسسة  1.2واإ

 الوطنية لحقوق الاإنسان". 

مكانية الوصول. 4  اإ
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قليمية ومجموعة متنوعة من الموظفين يعملون انطلاوقا من ثلاوثة  وعلى مكتب مركزي في أ وتاوا، لجنة الكندية علىتتوفر ال   مواقع فيمكاتب اإ

 .وسائلالمجموعة متنوعة من  عبرمكاتبها سهلة الوصول أ ن  وتشير اللجنة الكندية اإلىجميع أ نحاء كندا. 

لى اللجنة الفرعية وتشير لى  لدوخولعني أ ن ال فراد يجب أ ن يطلبوا موافقة مس بقة ت للمبانيأ ن التدابير المتخذة لتوفير ال من  اإ  مقراتاإ

لى اللجنة الكندية على ا اللجنة الفرعية شجعوت أ وتاوا. بالعمل  مكانية الوصول اإ  مقر العمللتأ كد من أ ن هذه التدابير ال منية لا تحد من اإ

 .أ وتاواب

لى  لفرعيةاللجنة اكما تشير  لكتروني موقع أ ن اللجنة الكندية تتوفر علىاإ ن الحكومة أ  ت الى اللجنة الكندية أ شار  غير أ ن منفصل، اإ

دماج الموقع الاإلكتروني  لكترونية ضمناقترحت اإ تصور العام أ ن هذا ال مر قد يؤثر على ال اللجنة الفرعية واحدة. وترى  حكومية بوابة اإ

لى الموقع  عنالحكومة أ و  ضدتقديم الشكاوى المتعلقة بحقوق الاإنسان  عنردع ال فراد ي أ ن ويمكن اللجنة الكندية يةس تقلاول لا الوصول اإ

 .حقوق الاإنسان بشأ نعلومات مللحصول على 

لى  تشير لى ملاوحظتها العامة  2ب. باريس مبدأ  اللجنة الفرعية اإ  بشأ ن " التمويل الكافي". 10.1واإ

 التقرير الس نوي. 5

لى البرلمان   وتقدمهس نويا اتقرير تعد اللجنة الكندية ( من القانون، 1) 61 للفصلوفقا   بعد( أ شهر 3في غضون ثلاوثة ) أ نشطتها حولاإ

 .ديسمبركانون ال ول/ 31

للمؤسسات الوطنية عملية يتم بموجبها تعميم تقارير المؤسسات الوطنية على  وتعتبر اللجنة الفرعية أ نه من المهم أ ن تنشأ  القوانين التمكينية

حداث تغييرات على  اللجنة الكندية اللجنة الفرعية نطاق واسع ومناقش تها ودراس تها من قبل السلطة التشريعية. وتشجع لى اإ على الدعوة اإ

لى السلطة التشريعية، وليس من خلاول السلطة التقاجميع على صلاوحية واضحة لتقديم  النصقانونها التمكيني من أ جل  رير مباشرة اإ

جراءات بشأ نها.  التنفيذية، وبذلك تس تطيع تعزيز القيام باإ

لى مبدأ  باريس أ .  لى ملاوحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ  ." بشأ ن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ

جراء معالجة. 6  باللجنة الكندية الشكاوى الوصول اإلى اإ

نالشكاوى المتعلقة بالتمييز. ومع ذلك، للجنة الكندية تلقي  قانونال( من 1) 40 يتيح الفصل اللجنة الكندية  لاوحظ أ نت اللجنة الفرعية فاإ

ذا كان الفعل أ و با تتعلقشكوى  ةأ ي لا يمكن أ ن تعالج لا اإ ضحية أ ن كندا و  في قد وقعالممارسة  المتعلق بهذه الاإخلاوللممارسة التمييزية اإ

ذا كان  أ و له الحق في كندابشكل قانوني في  الاإخلاول موجوداالفعل أ و  أ ثناء وقوعلممارسة كان ا لى كندا، اإ  .فيها مؤقتا غير موجودالعودة اإ

لى  وتشير اللجنة الكندية نسان جميع قوانين  كونيةأ ن هذا القيد لا يتفق مع مبدأ  اإ  الذيومع الميثاق الكندي للحقوق والحريات حقوق الاإ

 .نطبق على أ ي شخص موجود في كندا بغض النظر عن مشروعية هذا الوجودي 

جراء تغييرات على القانون علىاللجنة الكندية شجع اللجنة الفرعية ت  لى اإ يع ال فراد، بغض النظر عن وضعهم القانوني، لجم للسماح  الدعوة اإ

لى با جراء معالجة لوصول اإ  .الشكاوىاإ

لى مبدأ  وتشير  لى ملاوحظتهاو باريس د )د(  اللجنة الفرعية اإ  القضائي".ختصاص ش به بشأ ن "الا 10.2 عامةال اإ

نسان والحريات 2.3  الكاميرون: اللجنة الوطنية لحقوق الاإ

رجاءاللجنة الفرعية : تقرر القرار عادة اعتماد اإ نسان والحريات اإ لى دورتها بالكاميرون اللجنة الوطنية لحقوق الاإ  .2016الثانية عام  اإ
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اللجنة تشير و . 2015لمعالجة التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية في عام اللجنة الوطنية  به تقوملعمل الذي بااللجنة الفرعية  ش يدت 

لى أ ن الفرعية وفترة ؤسسات الوطنية، لمبا ين الس ياس يوالممثلين، الولاية بخصوص هاذكر التي س بق  الشواغليعالج المقترح قد القانون  اإ

نسانعلى ، وتضارب المصالح، والتصديق الولاية ليها الصكوك الدولية لحقوق الاإ  .أ و الانضمام اإ

وتثير انتباه اللجنة ، 2016 يونيوحزيران/على البرلمان في عرضه المقرر أ ن يتم  والذي منشروع القانون، بم اللجنة الفرعية  وتعترف

لى عنوان مشروع القانون ومواده  نشاء مؤسسة جديدة، والتي 31( و1) 30و 1الوطنية اإ لى اإ  .تشير صراحة اإ

آذار/في و  التالية:أ بدت اللجنة الفرعية الملاوحظات ، 2015مارس أ

 الولاية. 1

لى توصية لجنة 2010اس تعراض عام  خلاولت اللجنة الفرعية أ شار   اللجنة  ولايةبتوس يع  جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ةالقضاء على  اإ

 اللجنة زكتر أ يضا توصية لجنة القضاء على التمييز العنصري بأ ن اللجنة الفرعية  وتلاوحظلتشمل صراحة المساواة بين الجنسين.  الوطنية

 . ياهتماما أ كبر على مسأ لة التمييز العنصر الوطنية 

ذ   في الاإنسانأ ن على المؤسسات الوطنية تحديد أ ولوياتها وتخصيص مواردها على أ ساس تقييمها لحالة حقوق ب اللجنة الفرعية تدركواإ

نها  البلاود، يتها على اللجنة الوطنية على تفسير ولاالوطنية على النظر في التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات.  كما تشجع  اللجنةث تحفاإ

لى تعزيز التعريف التدريجي لحقوق  يوتحرر نحو واسع التي تشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية  الاإنسانوهادف اإ

قليمية  . والثقافية والاجتماعية الاقتصاديةوالمحلية، بما فيها الحقوق  والاإ

لى مبدأ  باريس أ .  الاإنسان".قوق بح لمتعلقةالولاية ابشأ ن " 2.1العامة ملاوحظتها  لىواإ  3وتشير اللجنة الفرعية اإ

  والتعيين الاختيار. 2

  .يتم تعيين الرئيس ونائب الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية ،2004/16من القانون رقم  6 للفصلوفقا 

نها وترى اللجنة الفرعية أ ن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى  :وجه الخصوص، فاإ

 لا تتطلب الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة؛ -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُ تخدم من قبل جميع ال طراف لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين -  .لا تشجع على اإ
 

الجمعيات والهيئات الاجتماعية و  المصالحمن القانون أ يضا، يتم تعيين المفوضين بمرسوم من الرئيس بناء على اقتراح من  6للفصل  وفقا

جراءات الداخلية للهيئات المعنية، وبالتالي، فاإن ليها. وتلاوحظ اللجنة الفرعية أ ن هذه المقترحات تتم وفقا للاوإ هذا  والمهنية التي ينتمون اإ

 .اس تخدامها من قبل المؤسسات يد يؤدي اإلى عمليات مختلفة يجر ال مر ق

 .تباع عملية اختيار وتعيين موحدة على أ ساس الجدارةترش يح اوترى اللجنة الفرعية أ نه ينبغي على جميع هيئات ال

ضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة  ومن المهم جدا ضمان اإ

ن العملية التي  دارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. اإ وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أ و اللوائح أ و المبادئ التوجيهية الاإ

نية وضمان ثقة تعزز الاختيار القائم على أ ساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اس تقلاولية القيادة العليا للمؤسسة الوط 

 .عموم الناس فيها
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 :الدعوة لترس يم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية على اللجنة الوطنيةوتشجع اللجنة الفرعية 

 الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (أ   

تاحة (ب   الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلاوت التعليمية؛ اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛ (ج   تشجيع اإ

 ؛تقييم المرشحين على أ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور (د 

 .اختيار أ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها (ه 

لى مبدأ  باريس ب. اللجنة الفرعية وتشير لى ملاوحظتها العامة رقم  1اإ بشأ ن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات  8.1واإ

 الوطنية". 

 الاإنسانالتمثيل الس ياسي في المؤسسات الوطنية لحقوق  .3

من مجلس الش يوخ، وأ ربعة ممثلين من  ممثلاونالوطنية أ عضاء في البرلمان، و  اللجنةمن القانون، يكون أ ربعة أ عضاء من  6 للفصلوفقا  

شير اللجنة الفرعية المرأ ة، على التوالي. وت وشؤون  الاإصلاوحية، والعدل، والشؤون الاجتماعيةالحكومية المسؤولة عن الشؤون  الاإدارات

لى أ ن  كاملة، بما في ذلك  لممثلي مجلس الش يوخ حقوقالبرلمان و  ل عضاء غير أ نفقط بصفة استشارية، يشاركون ممثلي الدوائر الحكومية اإ

  .حقوق التصويت

تتطلب مبادئ باريس اس تقلاولية المؤسسات الوطنية عن الحكومة من حيث تشكيلها وعملها وصنع قراراتها. ويجب أ ن يتم تشكيلها 

لى ال ولويات التي تحددها بنفسها وتمكينها من  أ جل دراسة وتحديد ال ولويات وال نشطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط اإ

نسان في البلاود من دون تدخل س ياسي  .في مجال حقوق الاإ

سة الوطنية لحقوق الاإنسان أ و ولهذه ال س باب، لا ينبغي أ ن يكون ممثلو الحكومة وأ عضاء البرلمان أ عضاء في أ جهزة صنع القرارات بالمؤس 

يشاركوا فيها، ذلك ل ن عضويتهم في أ جهزة صنع القرار في المؤسسات الوطنية والمشاركة فيها يمكن أ ن تؤثر على الاس تقلاولية الحقيقية 

 .والمتصورة للمؤسسات الوطنية

لا أ ن ذلك لا ينبغي أ ن أ نه من المهم الحفاظ على علاوقات عمل فعالة مع الحكومة والتش اللجنة الفرعية وتقر اور معها، عند الاقتضاء، اإ

 .يتحقق من خلاول مشاركة ممثلي الحكومة في هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية

نه ينبغي استبعادهم من حضور أ جزاء من اللقاءات التي تتم  وفي حال ما ضمت هيئة صنع القرار ممثلين عن الحكومة أ و أ عضاء البرلمان، فاإ

 التصويت على هذه المسائل. ينبغي تمكينهم منولا  .ت النهائية وتتُخذ فيها القرارات الاستراتيجيةفيها المداولا

دارتهاوتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على الدعوة لاإجراء التغييرات اللاوزمة على  أ عضاء البرلمان من أ جل ضمان عدم توفر  هيئة اإ

 على حق التصويت.  وممثلي مجلس الش يوخ

لى ملاوحظتها العامة  3، ب.1ير اللجنة الفرعية لمبادئ باريس ب.وتش  ".بشأ ن "ممثلي الحكومة في المؤسسات الوطنية 9.1و ج )ج( واإ

  الولايةضمان فترة . 4

يحدد القانون يتنافى مع واجبات المفوضين. ولا  لسوء سلوك جس يم اقترافهممن القانون، يجوز عزل المفوضين بسبب  8 للفصلوفقا 

جراءات   العزل.اإ
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 وتعرب. اتم تعيينه على أ ساسه تيال الصفةتنتهيي بعد فقدان  ولاية مفوض، فاإن فترة من القانون أ يضا 8للفصل على ذلك، وفقا  وعلاووة

 . مناس بةس باب غير سلطة التعيين ل  أ ن هذا الحكم قد يسمح "باس تدعاء" عضو معين من قبل  عن قلقها من اللجنة الفرعية

لى متطلبات مبادئ باريس  ضافة اإلى ذلك، ترى اللجنة الفرعية أ نه للاوس تجابة اإ  يتعلق بالولاية المس تقرة، وهو أ مر مهم لتعزيز فيمااإ

الاس تقلاولية، ينبغي أ ن يتضمن القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية عملية عزل مس تقلة وموضوعية تكون مماثلة لتلك المطبقة على أ عضاء 

  .تقلة ال خرى التابعة لدوولةالهيئات المس  

وينبغي تحديد أ س باب العزل بوضوح ويتعين أ ن تقتصر بشكل صحيح فقط على ال عمال التي تؤثر على قدرة العضو على أ داء مهامهه. 

تمتع وحيثما كان ذلك مناس باً، يتعين أ ن ينص القانون على أ ن تطبيق سبب معيّن يجب أ ن يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مس تقلة ت 

بالاختصاص المناسب. ويجب أ ن يتم العزل بما يتفق تماماً مع جميع الشروط الموضوعية والاإجرائية التي ينص عليها القانون. ولا ينبغي 

لى الصلاوحيات التقديرية لسلطات التعيين.  السماح بالعزل بالاستناد فقط اإ

دارة، كما أ نها ضرورية لضمان اس تقلاولية القيادة  وترى اللجنة الفرعية أ ن هذه المتطلبات تكفل ضمان ال من الوظيفي ل عضاء هيئة الاإ

 العليا في المؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيها.

لى مبدأ  باريس ب. لى ملاوحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ بشأ ن "ضمان فترة ولاية أ عضاء هيئة صنع القرار بالمؤسسة  1.2واإ

 الوطنية لحقوق الاإنسان".

  تضارب المصالح. 5

 عضاء. تضارب فعلي أ و مفترض للمصالح بالنس بة لأ   الحالة التي يكون فيهايتضمن القانون حكما لمعالجة  لا

ن تجنب تضارب المصالح يحمي السمعة والاس تقلاولية الحقيقية والمتصورة للمؤسسة الوطنية. وينبغي أ ن يطُلب من ال عضاء الكشف  اإ

 عن تضارب المصالح وتجنب المشاركة في القرارات حيثما نشأ  تضارب للمصالح. 

  التمويل الكافي. 6

أ عاقت قدرتها على الوفاء  االوطنية تواجه قيود اللجنةعن قلقها من أ ن  2010عام  الاس تعراض الذي أ جرته خلاولأ عربت اللجنة الفرعية 

والموظفين غير كافيين  قدمته بأ ن ميزانيتها الحالية يالذ الامتثالالوطنية قد أ فادت في بيان  اللجنةاللجنة الفرعية أ ن  وتلاوحظ. بولايتها

 .يتهالتنفيذ ولا

نسان مهامها بفعالية، يجب أ ن يوُف ر لها مس توى ملاوئم من التمويل  وتشدد اللجنة الفرعية على أ نه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الاإ

لى درجة معقولة، تحقيق  لضمان قدرتها على تحديد أ ولوياتها وأ نشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أ ن يضمن التمويل الكافي، اإ

 دريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية وفي الاضطلاوع بولايتها.التحسن الت

 وينبغي أ ن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة ما يلي كحد أ دنى:

عاقة. وتعزيزاً  (أ    مخصصات مالية للمباني التي يمكن أ ن يصلها أ كبر عدد من أ فراد المجتمع، بمن في ذلك ال شخاص ذوي الاإ

مكانية ، في ظروف معيّنة، عدم الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية. يقتضي ذلكالوصول، يمكن أ ن  للاوس تقلاولية واإ

نشاء فروع جهوية دائمة؛ مكانية الوصول بشكل أ كبر، كلما كان ذلك ممكنا، وذلك من خلاول اإ  وينبغي تعزيز اإ

ايا موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون نفس المرتبات والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومز  (ب 

 المهام في مؤسسات حكومية مس تقلة أ خرى؛
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 تعويضات ل عضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

نشاء  (د  نترنت؛نظام جيد للاوتصالاتاإ  ، بما في ذلك الهاتف والاإ

طار صلاوحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعيّن الدولة المؤسسة الوطنية  مخصصات (ه  كافية من الموارد لأ نشطة المندرجة في اإ

ضافية كي يتس نى لها الاضطلاوع بهذه الوظائف. ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  للقيام بمسؤوليات اإ
 

لى الحصول  وتشجع اللجنة الفرعية  على مس توى مناسب من التمويل للاوضطلاوع بولايتها.اللجنة الوطنية على الدعوة اإ

لى مبدأ   اللجنة الفرعية وتشير لى ملاوحظتها العامة  2باريس ب. اإ  بشأ ن "التمويل الكافي للمؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان". 10.1واإ

مكانية الوصول. 7   اإ

عاقة  .العاصمة ياوندي وطنية، الذي يقع فيال للجنة رئيسيالمكتب ل ل  يصعب وصول ال شخاص ذوي الاإ

لى أ ن تكون مرافق ملاوءمة. و الوطنية لبناء مبنى أ كثر  اللجنةعترف اللجنة الفرعية بالجهود الجارية من قبل ت اللجنة تشدد على الحاجة اإ

  لجميع.سهلة الوصول بالنس بة ل  الوطنية

ليها الدولية الصكوك علىالتصديق  تشجيع. 8   أ و الانضمام اإ

لى أ ن القانون لم يكلف اللجنة  2010عام  اس تعراضها خلاولت اللجنة الفرعية أ شار   على الصكوكتشجيع التصديق  بولايةالوطنية اإ

ليها الدولية  . حتى الآن . ولم يتغير هذا ال مرأ و الانضمام اإ

ليها وترى اللجنة الفرعية أ ن    .المؤسسات الوطنيةهي وظيفة أ ساس ية من وظائف تشجيع التصديق على الصكوك الدولية أ و الانضمام اإ

الوطنية على  اللجنةث اللجنة الفرعية وطنية في هذا الصدد. ومع ذلك، تحال اللجنةالتي اضطلعت بها  بال نشطةوتعترف اللجنة الفرعية 

جراء تغييرات في الدعوة  لى اإ  ليها. واضحة لتشجيع التصديق على الصكوك الدولية أ و الانضمام اإ التمكيني لتخويلها مسؤولية  اقانونهاإ

لى ملاوحظتهاو (ب( 3شير اللجنة الفرعية لمبادئ باريس أ .وت  تشجيع التصديق على الصكوك الدولية أ و بشأ ن " 1.3العامة  )ج( واإ

ليها".  الانضمام اإ

  أ ماكن الحرمان من الحريةرصد . 9

جراء  الحريةالحرمان من  رصد أ ماكناطا في ر على أ ن تكون أ كثر انخ 2010اس تعراض عام  خلاولالوطنية  اللجنةاللجنة الفرعية  تحث واإ

  .تار المزيد من الزيا

على الوصول اإلى جميع أ ماكن الحرمان من الحرية ورصد أ وضاع حقوق الاإنسان والتحقيق فيها  وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية

الدعوة للنظر في نتائجها وتوصياتها وتنفيذها من وتقديم تقرير عنها على نحو فعال وفي الوقت المناسب، والقيام بأ نشطة منتظمة للمتابعة و 

 .أ جل ضمان حماية المعتقلين

لى مبادئ باريس اللجنة الفرعية وتشير  ." بشأ ن "توصيات المؤسسات الوطنية 6.1)د( وملاوحظتها العامة  "د"و  3أ . اإ

  الاإنسانلحقوق  النظام الدوليالتفاعل مع . 10

طار الا راتقري ملم تقدالوطنية  اللجنةاللجنة الفرعية بقلق أ ن  تلاوحظ عام  خلاولالشامل للكاميرون  يس تعراض الدورموازيا في اإ

2013. 
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آلياته، يمكن أ ن يكون أ داة رصد النظام الدولي لحقوق الاإنسان والتفاعل معهوتشدد اللجنة الفرعية بأ ن  ، وخاصة مجلس حقوق الاإنسان وأ

 ان وحمايتها على المس توى المحلي. فعالة للمؤسسات الوطنية من أ جل تعزيز حقوق الاإنس

عداد تقرير الدولة، غير أ ن هذه المؤسسات يجب أ ن تحافظ  ومن المناسب للمؤسسات الوطنية تقديم المعلومات للحكومة خلاول مرحلة اإ

آليات حقوق الاإنسان، فينبغي أ ن تفعل ذلك بنفسها وب  لى أ ن كان لها القدرة على تقديم معلومات اإ  شكل مس تقل.على اس تقلاوليتها، واإ

لى مبدأ  باريس أ . لى ملاوحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."بشأ ن "التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الاإنسان 4.1)د( و)ه( واإ

  التقرير الس نوي. 11

لى رئيس الجمهورية، و الوطنية  اللجنةمن القانون، يتم تقديم تقرير  (2) 19 للفصلوفقا  ورئيس مجلس الش يوخ.  ةالوطني الجمعيةرئيس اإ

مأ ن هذا التقرير لا اللجنة الفرعية  وتلاوحظ  . البرلمانفي شناقح مباشرة أ و ي  يقد 

لى وتعتبر اللجنة الفرعية أ نه من المهم أ ن تنُشأ  القوانين التمكينية للمؤسسات الوطنية عملية يتم بموجبها توزيع تقارير هذه المؤسسات ع

حداث تغييرات في قانونها  الوطنيةلجنة ال قبل السلطة التشريعية. كما تشجع  نطاق واسع ومناقش تها ودراس تها من لى اإ على الدعوة اإ

 .ومناقشة التقرير الس نوي في البرلمانالتمكيني لتقديم 

لى مبدأ   اللجنة الفرعية وتشير  ." بشأ ن 'التقرير الس نوي للمؤسسات الوطنية 11.1وملاوحظتها لعامة  3باريس أ . اإ

طلب المشورة والمساعدة من مكتب المفوض السامي لحقوق الاإنسان والش بكة الافريقية اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على وتشجع 

 للمؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان.

  اليونان: اللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الاإنسان 3.3

لى  اللجنة الفرعية وصيت: توصيةال  نسان اإ  .«باء»الفئة بتخفيض اعتماد اللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الاإ

 ذلك ويمنحنافذة المفعول لمدة س نة واحدة.  بخفض الاعتماد توصيةال  تكونلا ، للتحالف العالمي النظام ال ساسي من 1.18وفقا للمادة 

لى أ ن اللجنة اللجنة الفرعية . وتشير مع مبادئ باريساس تمرار تطابقها التي تثبت ال دلة الوثائقية اللاوزمة  لتقديمللجنة الوطنية فرصة  اإ

 .خلاول س نة واحدة «أ لف» تصنيفها ضمن الفئةحافظ على الوطنية س ت

تعمل أ نها في اليونان رغم وحمايتها تعزيز حقوق الاإنسان من أ جل اللجنة الوطنية لها هود المتواصلة التي تبذالج على  اللجنة الفرعية تثني

 .وارد محدودةبم

القانون  تعديلمن خلاول  ، وذلكالفرعية في السابق عنها اللجنةلمعالجة الشواغل التي أ عربت اللجنة الوطنية  هودبج  اللجنة الفرعيةتش يد 

ن . ومع ذلك، 2015ديسمبر عام /ولال  كانون في الذي تم اعتماده  ،2667/1998رقم  التعديلاوت لا  هذه لاوحظ أ نت اللجنة الفرعيةفاإ

آذار/ الفرعية اللجنة أ ثارتهاتعالج بشكل كامل المسائل التي   .2015مارس  في أ

  التأ كيد على الشواغل التالية:اللجنة الفرعية  تعيد

 تعيينال ختيار و الا. 1

 .الكياناتمن مختلف  اتبقرار من رئيس الوزراء بناء على ترش يحاللجنة الوطنية  ( من القانون، يتم تعيين أ عضاء3) 2وفقا للمادة 
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لى أ ناللجنة الفرعية  تشير "ممثلي" هذه  يكونوا بدلا من أ ن، مختلف الكيانات"يعينهم"  عضاءال  أ ن  ينص علىتشريعي ال تعديل ال  اإ

لى يؤدي  يمكن أ ن تعيين ال عضاء من كل هيئة على حدةأ ن باللجنة الفرعية الذي أ عربت عنه  لا يعالج القلق غير أ ن ذلك .الكيانات اإ

 .على حدة كل كيان من قبلعمليات مختلفة  اس تخدام

على و  مفتوحة وشفافةأ ن تس تخدم عملية للاوختيار والتعيين تكون  التعيينجميع هيئات  ترى بأ نه يتعين علىاللجنة الفرعية  ما تزال

 .أ ساس الجدارة

عليها في التشريعات أ و اللوائح أ و المبادئ التوجيهية عملية اختيار وتعيين ال عضاء واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص تكون  أ ن وينبغي

ن العملية التي تعزز الاختيار القائم على أ ساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية  الاإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. اإ

 .لضمان اس تقلاولية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيها

آذار/مارس  على لجنة الفرعية التأ كيدوتعيد ال   لاإضفاء الطابع الرسمي علىالدعوة  الوطنية على وتشجع اللجنة 2015توصياتها الصادرة في أ

 :تشمل المتطلبات التاليةمفصلة في قانونها التمكيني عملية 

 الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (أ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين ا (ب   لمحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلاوت التعليمية؛اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛ (ج   تشجيع اإ

 تقييم المرشحين على أ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 .يابة عن المنظمة التي يمثلونهااختيار أ عضاء بصفتهم الفردية وليس ن  (ه 

لى مبدأ  باريس ب. اللجنة الفرعية وتشير لى ملاوحظتها العامة رقم  1اإ بشأ ن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات  8.1واإ

  الوطنية".

 العزل . 2

لى أ نه وفقااللجنة الفرعية  تشير  ناوبالم عضو العضو أ و ال أ ن تعوضكل كيان أ و هيئة أ و سلطة للجنة الوطنية، يجوز لللاوئحة الداخلية  اإ

جراءاتهو ال ساسي  انظامهل  ته طبقاالذي تكون قد عين  طبيعة ل ل  نظرا الذي يفيد بأ نه بموقف اللجنة الوطنية اللجنة الفرعيةوتقر الداخلية.   ااإ

 .أ عضائهاجميع على بصورة عامة  العزلعملية تطبيق لا يمكن لمؤسسة، لالتعددية 

لى متطلبات مبادئ باريس  يتعلق بالولاية المس تقرة، وهو أ مر مهم لتعزيز  فيماومع ذلك، ترى اللجنة الفرعية أ نه للاوس تجابة اإ

أ عضاء الاس تقلاولية، ينبغي أ ن يتضمن القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية عملية عزل مس تقلة وموضوعية تكون مماثلة لتلك المطبقة على 

 ويجب أ ن تنطبق هذه العملية بشكل موحد على جميع كيانات التعيين. .س تقلة ال خرى التابعة لدوولةالهيئات الم 

تقتصر بشكل صحيح فقط على ال عمال التي تؤثر على قدرة ال عضاء على أ داء مهامهم. يتعين أ ن وينبغي تحديد أ س باب العزل بوضوح و 

وحيثما كان ذلك مناس باً، يتعين أ ن ينص القانون على أ ن تطبيق سبب معيّن يجب أ ن يكون مدعوما بقرار تتخذه هيئة مس تقلة تتمتع 

شروط الموضوعية والاإجرائية التي ينص عليها القانون. ولا ينبغي بالاختصاص المناسب. ويجب أ ن يتم العزل بما يتفق تماماً مع جميع ال 

لى الصلاوحيات التقديرية لسلطات التعيين.  السماح بالعزل بالاستناد فقط اإ

دارةوترى اللجنة الفرعية أ ن هذه المتطلبات تكفل ضمان  ، كما أ نها ضرورية لضمان اس تقلاولية القيادة ال من الوظيفي ل عضاء هيئة الاإ

 في المؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيها. العليا
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لى مبدأ  باريس ب. لى ملاوحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ ضمان فترة ولاية أ عضاء هيئة صنع القرار بالمؤسسة بشأ ن " 1.2واإ

 ". الوطنية

 المؤسسات الوطنية في يونالس ياس   الممثلون .3

وفقا للوائح البرلمان، المعترف بها الس ياس ية  ال حزاب عن بالمؤسسات وممثليناللجنة البرلمانية الخاصة  رئيس اللجنة الوطنية تشمل عضوية

رئيس في حين أ ن التصويت، في ق بالح لا يتمتعون على أ ن ممثلي الوزارات( من القانون 5) 2نص المادة وت وممثلي مختلف الوزارات. 

 .التصويتفي ق لهم فعلاو الحالس ياس ية وممثلي ال حزاب  اللجنة البرلمانية الخاصة

لى أ ناللجنة الفرعية  وتشير  لمنصب رئيس مؤهللمؤسسات والشفافية غير بايجعل رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة  قدتشريعي ال تعديل ال  اإ

نه التي عبرت عنها الشواغلبما فيه الكفاية عالج يهذا التعديل لا ترى أ ن اللجنة الفرعية  ذلك، فاإنه. ومع أ و نائب اللجنة الوطنية ، حيث اإ

 .ق التصويتح لهلبرلمان ل اواحد ممثلاو أ ن اللجنة الوطنية خلاول الاس تعراض، أ كدت

تتطلب مبادئ باريس اس تقلاولية المؤسسات الوطنية عن الحكومة من حيث تشكيلها وعملها وصنع قراراتها. ويجب أ ن يتم تشكيلها 

لى ال ولويات التي تحددها بنفسها وتمكينها من أ جل دراسة وتحديد ال ولويا ت وال نشطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية استنادا فقط اإ

نسان في البلاود من دون تدخل س ياسي  .في مجال حقوق الاإ

ن بشأ ن "الممثلين الس ياس يين في المؤسسات الوطنية" على أ ن ممثلي الحكومة وأ عضاء البرلما 9.1ولهذه ال س باب، تنص الملاوحظة العامة 

لا ينبغي أ ن يكونوا أ عضاء في أ جهزة صنع القرارات بالمؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان أ و يشاركوا فيها، ذلك ل ن عضويتهم في أ جهزة صنع 

 .القرار في المؤسسات الوطنية والمشاركة فيها يمكن أ ن تؤثر على الاس تقلاولية الحقيقية والمتصورة للمؤسسات الوطنية

لا أ ن ذلك لا ينبغي أ ن  اللجنة الفرعية تقرو  أ نه من المهم الحفاظ على علاوقات عمل فعالة مع الحكومة والتشاور معها، عند الاقتضاء، اإ

 .يتحقق من خلاول مشاركة ممثلي الحكومة في هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية

نه ينبغي وفي حال ما ضمت هيئة صنع القرار ممثلين عن الحكومة أ و أ عضاء البرلمان،  ستبعادهم من حضور أ جزاء من اللقاءات التي تتم افاإ

 ولا ينبغي تمكينهم من التصويت على هذه المسائل. .فيها المداولات النهائية وتتُخذ فيها القرارات الاستراتيجية

لي ال حزاب وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على الدعوة لاإجراء التغييرات اللاوزمة في قانونها من أ جل ضمان عدم توفر ممث

 الس ياس ية، بمن في ذلك رئيس اللجنة البرلمانية، على حق التصويت. 

لى ملاوحظتها العامة  3، ب.1وتشير اللجنة الفرعية لمبادئ باريس ب.  ".بشأ ن "ممثلي الحكومة في المؤسسات الوطنية 9.1و ج )ج( واإ

 بدوام كاملل عضاء ا. 4

 كيأ بدا نية ال يفيد بأ نه لم تكن هناك  اللجنة الوطنية موقفبأ ن اللجنة الفرعية . وتعترف في اللجنة الوطنية أ عضاء بدوام كامل هناكليس 

 .لكيانات التي يمثلونهال والممارسات اليومية  بمجريات ال مور وعلى اطلاوعمهنيا  نشطين واظلي ، وذلك كيال عضاء بدوام كامل يعمل

دارة ترى أ ن القانون اللجنة الفرعية ما تزال ومع ذلك،  التمكيني للمؤسسة الوطنية ينبغي أ ن ينص على أ ن يكون من بين أ عضاء هيئة الاإ

  :أ عضاء يعملون بدوام كامل ويتلقون أ جرا. ويساعد ذلك في ضمان ما يلي

 ؛اس تقلاولية المؤسسات الوطنية من دون تضارب فعلي أ و متصور للمصالح (أ   

 اس تقرار في فترة ولاية ال عضاء؛ (ب 

  ناسب للموظفين؛التوجيه المنتظم والم  (ج 
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 .الوفاء المس تمر والفعال بمهام المؤسسة الوطنية (د 

 وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على الدعوة لاإجراء تعديلاوت على هيكلها وقانونها التمكيني كي يتضمن أ حكاما بشأ ن ال عضاء بدوام

 كامل. 

لى مبدأ  باريس ب. لى ملاوحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ  " بشأ ن "ال عضاء بدوام كامل في المؤسسة الوطنية. 2.2واإ

 

 وظيفيةالصانة الح. 5

ذا لا يحدد  ، كما بحسن نية بصفتهم الرسمية التي يقومون بها ال عمالبالحصانة من المسؤولية القانونية عن ال عضاء يتمتعون  كانالقانون ما اإ

لمؤسسة بالنس بة لشرطا  تليس الحصانةأ ن ب يفيد اللجنة الوطنية موقفبأ ن اللجنة الفرعية وتعترف .  لا يحدد الكيفية التي يتم بها ذلك

 .ستشاريالا هانظرا لدور

ن اللجنة الفرعية  تهديد ال، أ و اتخاذطنية عن طريق الو  للجنة س تقلالم  العملتسعى للتأ ثير على  قدخارجية  أ طرافا ترى أ نومع ذلك، فاإ

جراءات قانونية باتخاذ  المؤسسةتشريعات يجب أ ن تتضمن  لهذا السبب،و . وصياتٍ تم قدأ و  عبر عن وجهة نظر أ حد ال عضاءضد  اإ

 :مثل هذا الحكم ويعززبحسن نية بصفتهم الرسمية.  التي يقومون بها عمالال  من المسؤولية القانونية عن  ال عضاءالوطنية أ حكاما لحماية 

 ال من الوظيفي؛ -

 عن أ ي تدخل؛ اشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضايا حقوق الاإنسان بعيدقدرة المؤسسات الوطنية على الم  -

 اس تقلاولية القيادة العليا؛  -

 .الوطنية في المؤسسة ثقة عموم الناس -
 

نه من الروري رفع تلك الحصانة في ظروف  تعترف اللجنة الفرعية بأ نه لا يجوز لصاحب منصب أ ن يكون فوق القانون، وبالتالي فاإ

نما هيئة منشأ ة كما يجب، مثل المحكمة العليا أ و بأ غ  لبية معينة، مثل الفساد. ومع ذلك، فاإن سلطة القيام بذلك لا ينبغي أ ن يمارسها فرد، واإ

هيئة  عنومن المس تحسن أ ن يحدد القانون بوضوح عملية واضحة وشفافة، يمكن أ ن يتم من خلاولها رفع الحصانة الوظيفية برلمان. محددة لل

 صنع القرار.

دراج أ حكام في قانونها  لى اإ  الحصانة الوظيفية ل عضائها. على بشكل صريح تنصوتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على الدعوة اإ

لى اللجنة الفرعي وتشير لى 3باريس ب. مبدأ  ة اإ  ." بشأ ن "ضمان الحصانة الوظيفية 3.2 حظتها العامةلاوم واإ

 التمويل الكافي. 6

لى ما يقرب من  2013اللجنة الوطنية بشكل ملحوظ س نة  ميزانيةانخفضت  اللجنة وتلاوحظ .  2009 ميزانيتها لس نة مقارنة معثلث ال اإ

بالقلق بأ ن اللجنة الوطنية قد لا تتوفر على ما . ومع ذلك، لا تزال تشعر 2016عام  زادت للجنة الوطنيةالميزانية المخصصة  أ نالفرعية 

 .على نحو فعال بولايتها يكفي من أ موال لاضطلاوع

نسان مهامها بفعالية، يجب أ ن يوُف ر لها مس توى ملاوئم من التمويل  وتشدد اللجنة الفرعية على أ نه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الاإ

لى درجة معقولة، تحقيق  لضمان قدرتها على تحديد أ ولوياتها وأ نشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أ ن يضمن التمويل الكافي، اإ

 دريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية وفي الاضطلاوع بولايتها.التحسن الت
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 وينبغي أ ن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة ما يلي كحد أ دنى:

عاقة. وتعزيزاً  (أ    مخصصات مالية للمباني التي يمكن أ ن يصلها أ كبر عدد من أ فراد المجتمع، بمن في ذلك ال شخاص ذوي الاإ

مكانية ذلك، في ظروف معيّنة، عدم الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية.  يقتضيالوصول، يمكن أ ن  للاوس تقلاولية واإ

نشاء فروع جهوية دائمة؛ مكانية الوصول بشكل أ كبر، كلما كان ذلك ممكنا، وذلك من خلاول اإ  وينبغي تعزيز اإ

ايا موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون نفس المرتبات والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومز  (ب 

 المهام في مؤسسات حكومية مس تقلة أ خرى؛

 تعويضات ل عضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

نشاء  (د  نترنت؛نظام جيد للاوتصالاتاإ  ، بما في ذلك الهاتف والاإ

طار صلاوحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعيّن الدولة المؤسسة الوطنية  مخصصات (ه  كافية من الموارد لأ نشطة المندرجة في اإ

ضافية كي يتس نى لها الاضطلاوع بهذه الوظائف. ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  للقيام بمسؤوليات اإ
 

لى الحصول ع الوطنيةلجنة ال  وتشجع اللجنة الفرعية  لى مس توى مناسب من التمويل للاوضطلاوع بولايتها.على الدعوة اإ

لى مبدأ   اللجنة الفرعية وتشير لى ملاوحظتها العامة  2باريس ب. اإ  ". للمؤسسات الوطنية بشأ ن "التمويل الكافي 10.1واإ

 التقرير الس نوي. 7

البرلمان، وقادة ال حزاب الس ياس ية الممثلة في لرئيس الوزراء، ورئيس للجنة الوطنية  م التقرير الس نويمن القانون، يقد   5وفقا للمادة 

 .البرلمان الوطني وال وروبي

يتم توزيعه  التقرير وأ نمع رئيس البرلمان لتقديم التقرير الس نوي،  س نويا ااجتماع بأ نها تعقداللجنة الوطنية تفيد بأ ن اللجنة الفرعية  تقر

أ و  التقرير تقديمينص على في القانون  حكمالدولة. ومع ذلك، ليس هناك  هيئاتجميع  ومناقش ته ودراس ته من قبل بشكل واسع

 علىتقارير مباشرة ال  لعرضصريحة  لها صلاوحيةكون تأ نه من ال فضل للمؤسسة الوطنية أ ن  اللجنة الفرعية عتبرت و في البرلمان.  مناقش ته

جراءات بشأ نها.، وبذلك البرلمان   تشجع اتخاذ اإ

لى مبدأ  باريس أ . لى ملاوحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ  ." بشأ ن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ

على توصية وحصل على الدعم المطلوب . يتم تأ جيل توصية الآن  GNCHR، تحدى  GANHRIمن النظام ال ساسي  12وفقا للمادة 

لى اجتماع المكتب   . 2016في أ كتوبر  GANHRIاإ

 

 هندوراس: المفوض الوطني لحقوق الاإنسان 4.3

 .«باء»الفئة ضمن  في هندوراس د المفوض الوطني لحقوق الاإنساناعتماعادة باإ  اللجنة الفرعية توصيتوصية: 

عمل ي يالس ياق الصعب الذللمفوض الوطني لتعزيز حقوق الاإنسان وحمايتها، على الرغم من  على الجهود المتواصلة اللجنة الفرعيةتثني 

 .فيه

 وتبدي اللجنة الفرعية الملاوحظات التالية:

 تعيينال ختيار و الا. 1

 .المفوض بأ غلبية ال صواتيعين أ ن الكونغرس الوطني قانون المن  2تنص المادة 
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أ ن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون  غير أ نها ترى جهود لتحسين عملية الاختيار والتعيين، بذل تم هبأ ناللجنة الفرعية  وتعترف

نها  :ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فاإ

 لا تتطلب الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة؛ -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُ تخدم من قبل جميع ال طراف لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين لا -  .تشجع على اإ

ضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة  ومن المهم جدا ضمان اإ

ن العملية التي  وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أ و اللوائح دارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. اإ أ و المبادئ التوجيهية الاإ

تعزز الاختيار القائم على أ ساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اس تقلاولية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة 

 .عموم الناس فيها

 :الدعوة لترس يم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية وتشجع اللجنة الفرعية المفوض الوطني على

 الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (أ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلاوت التعليمية؛ (ب   اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم  (ج   الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛تشجيع اإ

 تقييم المرشحين على أ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 .اختيار أ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها (ه 

لى مبدأ  باريس ب. اللجنة الفرعية وتشير لى ملاوحظتها العامة رقم  1اإ هيئة صنع القرار في المؤسسات بشأ ن "اختيار وتعيين  8.1واإ

 الوطنية".

 الحصانة. 2

بها بحسن نية بصفته الرسمية. وأُلغي هذا الحكم  ال عمال التي يقوم عننص القانون في السابق على الحصانة الوظيفية للمفوض الوطني 

 .2004-105بموجب المرسوم التشريعي رقم 

جراءات قانونيةالوطنية عن طريق اتخاذ، أ و التهديد باتخاذ  المؤسسةعمل  للتأ ثير علىوترى اللجنة الفرعية أ ن أ طرافا خارجية قد تسعى   اإ

. ولهذا السبب، يجب أ ن تتضمن تشريعات المؤسسات الوطنية أ حكاما لحماية ال عضاء من المسؤولية القانونية عن أ حد ال عضاءضد 

 :ذا الحكمال عمال التي يقومون بها بحسن نية بصفتهم الرسمية. ويعزز مثل ه

 ال من الوظيفي؛ -

 عن أ ي تدخل؛ اقدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضايا حقوق الاإنسان بعيد -

 اس تقلاولية القيادة العليا؛  -

 .ثقة عموم الناس في المؤسسات الوطنية -
 

نه من الروري رفع تلك الحصانة في ظروف  تعترفو  اللجنة الفرعية بأ نه لا يجوز لصاحب منصب أ ن يكون فوق القانون، وبالتالي فاإ

نما هيئة منشأ ة كما يجب، مثل المحكمة العليا أ و بأ غ  لبية معينة، مثل الفساد. ومع ذلك، فاإن سلطة القيام بذلك لا ينبغي أ ن يمارسها فرد، واإ
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هيئة  عنومن المس تحسن أ ن يحدد القانون بوضوح عملية واضحة وشفافة، يمكن أ ن يتم من خلاولها رفع الحصانة الوظيفية للبرلمان.  محددة

 صنع القرار.

لى  المفوض الوطنيوتشجع اللجنة الفرعية  دراجعلى الدعوة اإ عادة اإ  .في القانونلحصانة الوظيفية با الحكم المتعلق اإ

لى مبدأ  با لى ملاوحظتها العامة  3ريس ب.وتشير اللجنة الفرعية اإ  ." بشأ ن "ضمان الحصانة الوظيفية 3.2واإ

 

 التعددية. 3

لى شرائح مختلفة من المجتمعشرط في القانون ينص على أ ن يمثل موظفو مؤسسة المفوض الوطني  لا يوجد ، على الرغم من المفوض أ شار اإ

 .أ نه في عملية التوظيف، تؤخذ التعددية والتنوع بعين الاعتبار

نسان ضايا حقوق لجميع قتقييمها الوطنية يسهِّّل من  العضوية والموظفين داخل المؤسسة ن التنوع فيتشدد اللجنة الفرعية على أ   التي الاإ

ضافة. الانخراط فيهاقدرتها على كذا على ، و تؤثر على المجتمع الذي تعمل فيه مكانية اإلى ذلك، يعزز التنوع  اإ لى جميع المواطنين وصول اإ اإ

 .ات الوطنيةالمؤسس

. ويشمل ال قليةالجنس أ و العرق أ و وضع  من حيثالنظر في ضمان التعددية  ويتعينللمجتمع الوطني.  ال وسعالتعددية التمثيل  وتعني

فريقية ركة المتساوية للمرأ ة والشعوب ال صلية، على سبيل المثال، ضمان المشاذلك  في المؤسسة الوطنية.  والمنحدرين من أ صول اإ

المؤسسات الوطنية على النحو المبين في مبادئ باريس.  تشكيلالتعددية في  شرطاللجنة الفرعية أ ن هناك نماذج متنوعة لضمان  تلاوحظ

لشرائح مختلفة من  تمثيل الموظفين، يمكن تحقيق التعددية عن طريق ضمان المؤسسات ذات العضو الواحد مثل المفوض الوطنيفي حالة و

 المجتمع. 

دراج  على الوطنيالمفوض الفرعية  وتشجع اللجنة لى اإ  .ينص على مبدأ  التعددية بالنس بة للموظفينالقانون في  حكمالدعوة اإ

لى مبدأ  باريس ب. لى ملاوحظتها  1تشير اللجنة الفرعية اإ  .""ضمان التعددية في المؤسسات الوطنية بشأ ن 7.1 العامةواإ

  التمويل الكافي. 4

 

ن  الميزانية المخصصة للمفوض الوطني غير كافية للقيام بال نشطة الموكلة له بشكل كامل وفعال. اإ

نسان مهامها بفعالية، يجب أ ن يوُف ر لها مس توى ملاوئم من التمويل  وتشدد اللجنة الفرعية على أ نه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الاإ

ويجب أ يضا أ ن تضطلع بصلاوحية تخصيص ال موال حسب لضمان اس تقلاوليتها وقدرتها على تحديد أ ولوياتها وأ نشطتها بشكل حر. 

لى درجة معقولة، تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات تحديدال وعلى وجه أ ولوياتها.  ، ينبغي أ ن يضمن التمويل الكافي، اإ

 المؤسسات الوطنية وفي الاضطلاوع بولايتها.

 وينبغي أ ن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة ما يلي كحد أ دنى:

عاقة. وتعزيزاً  مخصصات (أ    مالية للمباني التي يمكن أ ن يصلها أ كبر عدد من أ فراد المجتمع، بمن في ذلك ال شخاص ذوي الاإ

مكانية الوصول، يمكن أ ن  ، في ظروف معيّنة، عدم الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية. يقتضي ذلكللاوس تقلاولية واإ

مكانية الوصول بشكل أ كبر، كلما كان نشاء فروع جهوية دائمة؛ وينبغي تعزيز اإ  ذلك ممكنا، وذلك من خلاول اإ
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المرتبات والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزايا موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون نفس  (ب 

 المهام في مؤسسات حكومية مس تقلة أ خرى؛

 ء(؛تعويضات ل عضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضا (ج 

نشاء  (د  نترنت؛نظام جيد للاوتصالاتاإ  ، بما في ذلك الهاتف والاإ

طار صلاوحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعيّن الدولة المؤسسة الوطنية  (ه  مخصصات كافية من الموارد لأ نشطة المندرجة في اإ

ضافية كي يتس نى لها الاضطلاوع بهذه الوظ ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  ائف.للقيام بمسؤوليات اإ
 

طلاوق هذا التمويل بانتظام وبطريقة لا  .وعملياتها الاإدارية اليومية، واستبقاء موظفيها تؤثر سلباً على وظائف المؤسسة الوطنية ويجب اإ

لى مبدأ   اللجنة الفرعية وتشير لى ملاوحظتها العامة  2باريس ب. اإ  بشأ ن "التمويل الكافي". 10.1واإ

 

 ال خرىالتعاون مع هيئات حقوق الاإنسان . 5

تها تؤكد اللجنة الفرعية أ ن التفاعل المنتظم والبناء مع جميع أ صحاب المصلحة المعنيين أ مر أ ساسي بالنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بولايا

لمجتمع المدني في تعزيز الدور الهام لمنظمات يفيد بأ نه يعترف با المفوض الوطنيعلى نحو فعال. وفي هذا الصدد، تلاوحظ مع التقدير أ ن 

 مختلفة. وتعاونه مع هذه المنظمات من خلاول أ ساليب حقوق الاإنسان وحمايتها وأ نه كثف تفاعله 

ينبغي على المؤسسات الوطنية تطوير علاوقات عمل، حسب الاقتضاء، مع المؤسسات المحلية على أ نه  التأ كيد اللجنة الفرعية تعيد

 .المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميةوحمايتها، بما في ذلك نسان ال خرى التي أ نشئت لتعزيز حقوق الاإ 

لى  المفوض الوطني على الحفاظ على هذه العلاوقات وتعزيزها. وتشير اللجنة الفرعية وتشجع لى ملاوحظتها العامة  باريس ج مبدأ  اإ )ز( واإ

 ."بشأ ن "التعاون مع هيئات حقوق الاإنسان ال خرى 5.1

نسان التفاعل مع النظام. 6  الدولي لحقوق الاإ

قليمية لحقوق الاإنسان. وفي هذا 8) 9اللجنة الفرعية أ نه وفقا للمادة  تشير ( من القانون، يتعاون المفوض الوطني مع المنظمات الدولية والاإ

قليمية، بما في الصدد، تعترف اللجنة الفرعية بأ ن المفوض الوطني يتعاون مع مختلف وكالات وبرامج ال مم المتحدة والآليات والمنظ مات الاإ

قليمية.   ذلك الكيانات ش به الاإ

آليات ال مم المتحدة لحقوق الاإنسان، بما في ذلك مع هيئات المعاهدات ومن  وتشير اللجنة الفرعية بأ ن المفوض الوطني تفاعل مع مختلف أ

طار الاإجراءات الخاصة.  خلاول الزيارات ال خيرة التي أ جراها المكلفون بولايات في اإ

آلياته وخاصة مجلس حقوق الاإنسان ،رصد النظام الدولي لحقوق الاإنسان والتفاعل معهبأ ن  اللجنة الفرعية وتشدد يمكن أ ن يكون أ داة  ،وأ

 فعالة للمؤسسات الوطنية من أ جل تعزيز حقوق الاإنسان وحمايتها على المس توى المحلي. 

عداد تقرير الدولة، ومن المناسب للمؤسسات الوطنية تقديم المعلومات للحكومة خلاول مر  ، يجب أ ن تحافظ على اس تقلاوليتهاغير أ نه حلة اإ

ن كان لها القدرة على تقديم  آليات حقوق الاإنسانواإ لى أ  .بنفسها وبشكل مس تقلينبغي أ ن تفعل ذلك ف  ،معلومات اإ

نسان تفاعلهواصلة بم المفوض الوطنياللجنة الفرعية  وتوصي آلية الاس تعراض الدوري الشامل ، بما في ذلك مع النظام الدولي لحقوق الاإ أ

قليمية قليمية وش به الاإ طار الاإجراءات الخاصة، وكذا الآليات الاإ  . وهيئات المعاهدات والمكلفون بولايات في اإ

لى مبدأ  باريس أ . لى و( د) 3وتشير اللجنة الفرعية اإ                                 ."بشأ ن "التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الاإنسان 4.1 ةا العامملاوحظته)ه( واإ
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  كوريا: اللجنة الوطنية لحقوق الاإنسان 5.3

نسان بكوريا عادة باإ  : توصي اللجنة الفرعيةتوصية  .«أ لف»ضمن الفئة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الاإ

 :اللجنة الوطنية من أ جلا بالجهود التي بذلته ش يد اللجنة الفرعيةت 

جراء - لى اإ  وتأ مينها؛ ا التمكينيتعديلاوت على قانونه الدعوة اإ

 بشأ ن عملية اختيار وتعيين المفوضين؛داخلية واعد وضع ق -

 .واسعة والتشاور أ ثناء عملية الاختيار والتعييناللمشاركة ادعم التشاور مع هيئات التعيين لتعزيز  -

 

ن  ضع معايير ال هلية للحصول على على الحصانة الوظيفية لأ عضاء، وت تنص صراحة التمكيني قانوناللت على دخِّ التعديلاوت التي أُ اإ

باقتراح مرشحين، وتطلب صراحة من هيئات التعيين ضمان عملية اختيار شفافة وتشكيل لمنظمات المجتمع المدني  وتسمحالعضوية، 

 .تعددي

 :القلق بشأ ن تعرب مرة أ خرى عن اولكنه ،عنهالذي عبرت  الشواغلأ ن هذه التغييرات تعالج العديد من  اللجنة الفرعيةوتلاوحظ 

 تعيينال ختيار و الا. 1

 :على النحو التالياللجنة الوطنية بشكل منفصل  على أ ن يتم اختيار أ عضاء تمكينيال ( من القانون 2) 5المادة تنص 

 ؛( أ شخاص من قبل الجمعية الوطنية4أ ربعة ) -

 ( أ شخاص من قبل الرئيس؛ 4أ ربعة ) -

 .من قبل رئيس قضاة المحكمة العليا( أ شخاص 3ثلاوثة ) -
 

لى اس تخدام يمكن أ ن يؤدي  ذلك أ ن اللجنة الفرعية وتلاوحظ الفرعية أ نه على الرغم من وترى اللجنة  .عمليات مختلفة من قبل كل هيئةاإ

ليه أ علاوه، يمكن تحسين العملية من خلاول:  التعديلاوت المشار اإ

 شرط الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة؛ -

 .مس تقلةو ضمان عملية متناسقة يتم تطبيقها من قبل لجنة اختيار واحدة  -
 

لى مبدأ   اللجنة الفرعية شيروت  لى ملاوحظتها 1باريس ب. اإ  ".اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنيةبشأ ن " 1.8العامة  واإ
 

  مالاوي: لجنة حقوق الاإنسان في ملاووي 6.3

رجاء الفرعيةاللجنة تقرر : القرار عادة اعتماد لجنة حقوق الاإنسان في مالاوي  اإ  .2016الثانية عام  الدورتهاإ

لى أ نوحمايتها وتعزيز حقوق الاإنسان المتواصل عملها بلجنة حقوق الاإنسان على  ش يد اللجنة الفرعيةت  لجنة حقوق  في مالاوي. وتشير اإ

عادة الاعتماد «أ لف» بالمركزتحتفظ ما زالت  الاإنسان  .أ ثناء عملية اإ

التي عبرت عنها أ جل معالجة المخاوف  من ا التمكينيقانونهعلى في الدعوة لاإجراء تغييرات  لجنة حقوق الاإنسان هودبج  اللجنة الفرعية عترفت

ن . ومع ذلك، اللجنة الفرعية  .حتى الان اعتمادهاولم يتم  2013معلقة منذ عام  ما تزالهذه التعديلاوت فاإ
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لى ، والتي تشيرمن وزير العدل والشؤون الدس تورية 2016مايو /أ يار 9في  التي توصلت بها لرسالةبا اللجنة الفرعية عترفت أ ن  اإ

أ ن  اللجنة الفرعية. وتلاوحظ 2016يونيو حزيران/خلاول الدورة المقبلة للبرلمان التي تبدأ  في  للاوعتماد تقديمهقانون سيتم تعديل مشروع 

لى سقاطيتناول مسأ لة  القانون تعديلمشروع أ ن  الرسالة تشير اإ  .التصويتالمفوض القانوني وأ مين المظالم في  حق اإ

لى أ ن الحكومة أ ن الرسالة  اللجنة الفرعيةوتلاوحظ  بتلك  سلفا يتمتعون ينالمفوضالحصانة، ل ن عتمد التعديل المقترح على ت لم تشير اإ

من قانون الاإجراءات المدنية  2 الفصلأ ن  اللجنة الفرعية ترفوتع. أ ثناء تأ دية عملهمبحسن نية  التي يقومون بهافعال ال  الحصانة عن 

التي أ و ضد الحكومة أ و الموظفين العموميين( ينص على أ ن الحكومة مسؤولة عن جميع أ عمال الموظفين العموميين  من قبلدعاوى )

الصريح لهذا الحكم أ و حكم دراج الاإ الدعوة اإلى على  حقوق الاإنسانلجنة  اللجنة الفرعية شجعيقومون بها بصفتهم الرسمية. ومع ذلك، ت 

 نها التمكيني.مماثل في قانو 

نسان 7.3   نيوزيلندا: لجنة حقوق الاإ

نسان في نيوزيلندا عادة باإ  : توصي اللجنة الفرعيةتوصيةال   .«أ لف»ضمن الفئة اعتماد لجنة حقوق الاإ

 التالية: الملاوحظاتوتبدي اللجنة الفرعية 

 تعيينال ختيار و الا. 1

 .المفوضين بناء على توصية من الوزيرالحاكم العام  ، يعينالملكي التاج تكيانا( )ب( من قانون 1) 28قا للمادة وف

المقدمة من  الترش يح طلبات تلقي تموظائف ويال الواقع، يتم الاإعلاون عن في لجنة حقوق الاإنسان تفيد بأ نهأ ن  اللجنة الفرعية عترفت

لى انتقائيةقائمة  بناء على مع المرشحينقابلاوت الم وأ ن لجنة مس تقلة تجريمن أ عضاء البرلمان،  والتعيينات ال طراف المعنية ، وتقدم المشورة اإ

 .وزير العدل

ن اللجنة الفرعية ترى أ ن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه  ومع ذلك، فاإ

نها  :الخصوص، فاإ

 لا تتطلب الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة؛ -

جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين -  .لا تعزز اإ

ضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة  ومن المهم جدا ضمان اإ

ن العملية التي  دارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. اإ وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أ و اللوائح أ و المبادئ التوجيهية الاإ

ة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اس تقلاولية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة تعزز الاختيار القائم على أ ساس الجدار 

 :المتطلبات التالية تلك العملية تشملينبغي أ ن و  .عموم الناس فيها

 الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (أ   

تاحة (ب   الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلاوت التعليمية؛ اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛ (ج   تشجيع اإ

 ؛تقييم المرشحين على أ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور (د 

 .اختيار أ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها (ه 
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ضفاء الطابع الرسمي على عملية الاختيار الاإنسان علىاللجنة الفرعية لجنة حقوق تشجع  لى اإ أ و اللوائح أ و  القانون التمكيني في الدعوة اإ

 تمتالتعيينات السابقة  تلاوحظ اللجنة الفرعية أ نلاإضافة اإلى ذلك، الاقتضاء. وباالمبادئ التوجيهية الاإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب 

لا أ نها س نوات،  5 لفترة لجنة  س نوات". كما تشجع 5 فترة "لا تتعدىينص على التعيينات ل القانون التمكينيمن  20F الفصل أ ن تلاوحظاإ

دراج لى اع حقوق الاإنسان لى اإ  .الجديدالمفوضين ممكنة لتعيين مدة أ قل لنظر في الدعوة اإ

لى مبدأ  باريس ب. اللجنة الفرعية وتشير لى ملاوحظتها العامة رقم  1اإ بشأ ن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات  8.1واإ

 الوطنية".

 العزل. 2

من الوزير  مشورةبناء على  العام، في أ ي وقت ومن أ جل قضية عادلة و حاكم، يجوز للت التاج الملكيقانون كيانا من 39وفقا للمادة 

أ حد لعزل ، يجوز للوزير المسؤول تقديم المشورة 41وفقا للمادة و . ممارسة مهامهعضو من  عزلالمسؤول بعد التشاور مع النائب العام، 

مبادئ العدالة  الذي تسمح به على النحووأ كبر قدر ممكن من السرعة،  التقنيةو  ةشكليالاإجراءات ال من  عدد اعتماد أ قل عضاء معال  

 .كيان قانونيأ نواع ال  بمختلفقانون فيما يتعلق ال ومختلف متطلباتالنظر السليم لهذه المسأ لة، و الطبيعية، 

وترى اللجنة الفرعية أ نه من أ جل الاس تجابة لمتطلبات الولاية المس تقرة، وهو أ مر مهم لتعزيز الاس تقلاولية، ينبغي أ ن يتضمن القانون 

 وينبغي أ ن يتم العزل طبقا لجميع المتطلبات الموضوعية والاإجرائية المنصوص عليها في القانون. .لمؤسسة وطنية عملية عزل مس تقلة التمكيني

يجب أ ن تكون أ س باب العزل محددة على نحو واضح وتقتصر بشكل ملاوئم على تلك ال فعال التي تؤثر سلباً على قدرة ال عضاء على و 

أ ن تطبيق سبب معين يجب أ ن يدُعم بقرار  على القانون ينصحيثما كان ذلك مناس باً، ينبغي أ ن و  ند الاقتضاء. وع بولايتهم الاضطلاوع

 فقط على السلطة التقديرية لسلطات التعيين. العزل من هيئة مس تقلة ذات اختصاص ملاوئم. ولا ينبغي أ ن يستند 

ية وتعد ضرورية لضمان اس تقلاولية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية مثل هذه المتطلبات ال من الوظيفي ل عضاء الهيئة الاإدار  وتضمن

 .وضمان ثقة عموم الناس فيها

لى مبدأ  باريس ب. لى ملاوحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ ئة صنع القرار بشأ ن "ضمان ال من الوظيفي ل عضاء هي  1.2واإ

 ."بالمؤسسات الوطنية

 التقرير الس نوي. 3

لآلية الوقائية الوطنية خاصة باعية اضي مو  وتقارير س نويا اتقرير  لجنة حقوق الاإنسان ، تقدمالملكي التاج تقانون كيانا من 150 للفصلوفقا 

 .عرضها على مجلس النوابيكون ملزما بالذي و ، للوزير

للمؤسسات الوطنية عملية يتم بموجبها تعميم تقارير هذه المؤسسات على  وتعتبر اللجنة الفرعية أ نه من المهم أ ن تنُشأ  القوانين التمكينية

حداث تغييرات في قانونها  لى اإ نطاق واسع ومناقش تها ودراس تها من قبل السلطة التشريعية. كما تشجع لجنة حقوق الاإنسان على الدعوة اإ

لى السلطة  بشكل ينصالتمكيني  التشريعية، وليس من خلاول السلطة التنفيذية، وبذلك على صلاوحية واضحة لتقديم التقارير مباشرة اإ

جراءات بشأ نها.  تس تطيع تعزيز القيام باإ

لى مبدأ   اللجنة الفرعية شيروت   ." للمؤسسات الوطنيةالتقرير الس نوي "بشأ ن  11.1لعامة اوملاوحظتها  3باريس أ . اإ

 ولايةال دتقيي. 4 
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أ و  هوائحبمضمون أ و تطبيق قانون الهجرة أ و لتعلق ت شكاوى عت اللجنة من قبول نِّ مُ ، 2009من قانون الهجرة لعام  392 للفصلوفقا 

طارس ياسة في  ةأ ي  .هذا القانون اإ

نسان في لجنة حقوق الاإنسان ت  أ ن اللجنة الفرعيةتقر   مجالفسر ولايتها على نحو واسع وتجري بعض ال نشطة المتعلقة بانتهاك حقوق الاإ

ن اللجنة الفرعية الهجرة. ومع لجنة  بشكل غير معقول. وتشجع تكون محدودةلا ينبغي أ ن  لجنة حقوق الاإنسانأ ن ولاية  ترى ذلك، فاإ

لغاءعوة اإلى حقوق الاإنسان على الد  .هذا الحكم اإ

لى  اللجنة الفرعية شيروت  لى ملاوحظتها 3وأ . 2وأ . 1أ . مبادئ باريساإ  ."قوق الاإنسانبح المتعلقة ولايةال" بشأ ن 7.2و 2.1العامة  واإ

يرلندا 8.3  يرلنداالشمالية )المملكة المتحدة(: لجنة حقوق الاإنسان  اإ   الشمالية باإ

يرلندا الشمالية عادة باإ  : توصي اللجنة الفرعيةتوصيةال  نسان باإ  .«أ لف»ضمن الفئة اعتماد لجنة حقوق الاإ

 :التالية الملاوحظاتتبدي اللجنة الفرعية 

 تعيينال ختيار و الا. 1

 .وزير الدولةجنة من المفوض الرئيس والمفوضين الآخرين المعينين من قبل ل ل تتكون امن القانون،  68 للفصلوفقا 

التعيينات في  لتوجيهات مفصلة من مكتب مفوضعملية التعيين تخضع في الواقع  تفيد بأ ن لجنة حقوق الاإنسان أ ن اللجنة الفرعيةتلاوحظ 

لى تقد للاونتقاء لجنة واعتمادشمل الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة، المناصب العامة، وت  على الطعن في ، والقدرة وزير الدولةم توصيات اإ

دارة هوهذه العملية  فاإن من يجريمحكمة العمل. ومع ذلك،  عن طريقرئيس المفوض العملية اختيار  ، للجنة حقوق الاإنسان ةالراعي الاإ

 .أ و المبادئ التوجيهية الاإداريةالتشريع أ و اللوائح  ولا ينص عليها

نها  :وترى اللجنة الفرعية أ ن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فاإ

 لا تتطلب الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة؛ -

 ال طراف لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛ لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُ تخدم من قبل جميع  -

جراء مشاورات و/أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين تعززلا  -  .اإ

ضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة  ومن المهم جدا ضمان اإ

ن العملية التي و  دارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. اإ تشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أ و اللوائح أ و المبادئ التوجيهية الاإ

تعزز الاختيار القائم على أ ساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان اس تقلاولية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة 

 .فيها عموم الناس

 :الدعوة لترس يم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية حقوق الاإنسان علىلجنة وتشجع اللجنة الفرعية 

 الاإعلاون عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (أ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلاوت التعليمية؛ (ب   اإ

جراء مشاورات و/ أ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛ (ج   تشجيع اإ

 تقييم المرشحين على أ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 .اختيار أ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها (ه 
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لى مبدأ  باريس اللجنة الفرعية وتشير لى ملاوحظتها العامة رقم  1ب. اإ بشأ ن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات  8.1واإ

 الوطنية".

 عضاء بدوام كاملال   . 2

( س نوات والمفوضين الآخرين لمدة لا تزيد عن ثلاوث 5رئيس لمدة أ قصاها خمس )المفوض ال عين  القانون، يُ ( من 2( )2) 7 للمرفقوفقا 

ذا كان ال عضاء  اللجنة الفرعية( س نوات. وتلاوحظ 3) لى ما اإ بدوام كامل أ و بدوام جزئي، على الرغم من يعملون أ ن القانون لم يشر اإ

نسان تقارير  لاوحظ أ نا تأ نه  .بدوام كامل يعملرئيس المفوض التفيد بأ ن لجنة حقوق الاإ

يكون من بين أ عضاء هيئة صنع القرار أ عضاء  للمؤسسة الوطنية ينبغي أ ن ينص على أ ن التمكينيوترى اللجنة الفرعية أ ن القانون 

  :يعملون بدوام كامل ويتلقون أ جرا، ل ن ذلك يساعد في ضمان ما يلي

 ؛اس تقلاولية المؤسسات الوطنية من دون تضارب فعلي أ و متصور للمصالح (أ   

 اس تقرار في فترة ولاية ال عضاء؛ (ب 

  التوجيه المنتظم والمناسب للموظفين؛ (ج 

 .بمهام المؤسسة الوطنية الوفاء المس تمر والفعال (د 

ن تحديد حد أ دنى مناسب للتعيين  مدة وتعتبر تعزيز اس تقلاولية المؤسسة الوطنية، وضمان اس تمرارية برامجها وخدماتها. ل  هامةمسأ لة اإ

أ ن لتحقيق هذه ال هداف. وكممارسة ثابتة، تشجع اللجنة الفرعية على  كافياً  الذي يمكن أ ن يكوندنى ال  د س نوات الح (3) ثثلاوالتعيين ل 

مكانيةس نوات مع ( 7)وس بع  (3) تتراوح بين ثلاوث مدةعلى  الوطنية القانون التمكيني للمؤسسة ينص  التجديد مرة واحدة. اإ

دخال تعديلاوت على القانون  لى اإ التمكيني لينص على وجود أ عضاء بدوام كامل وتحث اللجنة الفرعية لجنة حقوق الاإنسان على الدعوة اإ

 .ملاوئمةلفترة 

لى مبدأ  باريس ب. لى ملاوحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ  " بشأ ن "ال عضاء بدوام كامل في المؤسسة الوطنية. 2.2واإ

 التقرير الس نوي. 3

لى  لجنة حقوق الاإنسان قدمالقانون، ت( من 5) 7 للمرفقوفقا   لبرلمان.ل ، الذي يقدمه بعد ذلكالدولة وزيرتقريرها الس نوي اإ

نسان أ ن اللجنة الفرعية عترفت لى أ ن دور الوزير يقتصر على  تأ شار  لجنة حقوق الاإ له/لها أ نها غير مسموح للبرلمان، وأ نه/وثيقة ال تقديماإ

جراء تعديله طلبتعديل التقرير أ و ب  تعتبر اللجنة الفرعية أ نه من المهم أ ن تنُشأ  القوانين التمكينية للمؤسسات الوطنية عملية . ومع ذلك، اإ

يتم بموجبها تعميم تقارير هذه المؤسسات على نطاق واسع ومناقش تها ودراس تها من قبل السلطة التشريعية. كما تشجع اللجنة الوطنية على 

حداث تغييرات على قانونها التمكيني م لى اإ لى السلطة التشريعية، الدعوة اإ ن أ جل النص على صلاوحية واضحة لتقديم التقارير مباشرة اإ

جراءات بشأ نها.  وليس من خلاول السلطة التنفيذية، وبذلك تس تطيع تعزيز القيام باإ

لى مبدأ  باريس أ . لى ملاوحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ  ." بشأ ن "التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية 11.1واإ

 ةالمالي يةالتمويل الكافي والاس تقلاول . 4

ميزانية لجنة حقوق  أ ن اللجنة الفرعيةللاوضطلاوع بولايتها. وتلاوحظ  الممنوح من الحكومة ليس كافيا أ ن التمويلتفيد لجنة حقوق الاإنسان 

تس تمر س ، التابعة للحكومةالهيئات العامة ال خرى غير  ، وتقر أ نها تفيد بأ نه على غرار2009منذ عام ضا كبيرا افانخشهدت  الاإنسان

 .2019حتى عام  ميزانيتها في الانخفاض
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نسان  الدولةوزير القانون، يجوز ل( من 6) 7 للمرفقوفقا وعلاووة على ذلك و  من الميزانية المقدمة من قبل تقديم منح للجنة حقوق الاإ

 .البرلمان

نسان بخصوصبير تقدير ك زير الدولة أ ن لو عن قلقها من  اللجنة الفرعية وتعرب ال مر يمكن ، وأ ن هذا تخصيص ال موال للجنة حقوق الاإ

 .على فعاليتها واس تقلاوليتها أ ن يؤثر

نسان مهامها بفعالية، يجب أ ن يوُف ر لها مس توى ملاوئم من التمويل  وتشدد اللجنة الفرعية على أ نه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الاإ

لى درجة معقولة، تحقيق  لضمان قدرتها على تحديد أ ولوياتها وأ نشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أ ن يضمن التمويل الكافي، اإ

 دريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية وفي الاضطلاوع بولايتها.التحسن الت

 وينبغي أ ن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة ما يلي كحد أ دنى:

عاقة. وتعزيزاً  (أ    مخصصات مالية للمباني التي يمكن أ ن يصلها أ كبر عدد من أ فراد المجتمع، بمن في ذلك ال شخاص ذوي الاإ

مكانية ، في ظروف معيّنة، عدم الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية. يقتضي ذلكالوصول، يمكن أ ن  للاوس تقلاولية واإ

نشاء فروع جهوية دائمة؛ مكانية الوصول بشكل أ كبر، كلما كان ذلك ممكنا، وذلك من خلاول اإ  وينبغي تعزيز اإ

ايا موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون نفس المرتبات والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومز  (ب 

 المهام في مؤسسات حكومية مس تقلة أ خرى؛

 تعويضات ل عضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

نشاء  (د  نترنت؛نظام جيد للاوتصالاتاإ  ، بما في ذلك الهاتف والاإ

طار صلاوحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعيّن الدولة المؤسسة الوطنية  مخصصات (ه  كافية من الموارد لأ نشطة المندرجة في اإ

ضافية كي يتس نى لها الاضطلاوع بهذه الوظائف. ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  للقيام بمسؤوليات اإ
 

نمائيين الدوليين، هو التمويل ال ساسي للمؤسسة وتشدد اللجنة على أ نه لا ينبغي أ ن يكون التمويل من مصادر خارج  ية، مثل الشركاء الاإ

 الوطنية، ل ن ذلك مسؤولية تقع على عاتق الدولة. ومع ذلك، تقر اللجنة الفرعية بأ نه في ظروف محددة ونادرة، يتعين على المجتمع الدولي

لى أ ن تتمكن الدولة من فعل ذلك. وفي هذه أ ن يواصل العمل مع المؤسسة الوطنية ويدعمها من أ جل ضمان حصولها على ا لتمويل الكافي اإ

لزام المؤسسات الوطنية بالحصول على موافقة الدولة من أ جل تلقي التمويل من مصادر خارجية، ل ن ذلك قد  الحالات الفريدة، لا ينبغي اإ

لى أ ولويات المؤسسة الوطنية المحددة ينتقص من اس تقلاوليتها. ولا ينبغي ربط هذه ال موال بأ ولويات يحددها المانحون بل ينب غي توجيهها اإ

 سلفاً.

لى الحصول على مس توى مناسب من التمويل لتنفيذ ولايتها  لجنة حقوق الاإنسان اللجنة الفرعية وتشجع كما  .بشكل فعالعلى الدعوة اإ

دخال تعديلاوت على قانونها التمكيني لى اإ بشكل يسمح بتلقي تمويل من المانحين دون موافقة  تشجع لجنة حقوق الاإنسان على الدعوة اإ

 مس بقة من الحكومة.

لى مبدأ   اللجنة الفرعية وتشير  ".بشأ ن "التمويل الكافي 10.1 ةوملاوحظتها العام 2باريس ب. اإ

نسان على شجيع التصديقت . 5 ليها الصكوك الدولية لحقوق الاإ  أ و الانضمام اإ

ليهاأ و الانضمام  الصكوك الدولية لحقوق الاإنسان على ولاية صريحة لتشجيع التصديقالقانون للجنة حقوق الاإنسان  يمنحلا   .اإ

لا أ نها ت  تقوم بها لجنة حقوق الاإنسانل نشطة التي با وتعترف اللجنة الفرعية  علىعلى الدعوة لاإجراء تغييرات  هاشجع في هذا الصدد، اإ

ليها وأ   الصكوك الدولية لحقوق الاإنسانعلى التصديق واضحة لتشجيع  بصلاوحيةكلف التمكيني تتيح لها الت اقانونه  .الانضمام اإ
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لى م  اللجنة الفرعية شيروت  لى  3أ . بادئ باريساإ لى الصكوك الدولية عالتصديق بشأ ن "تشجيع  3.3ة لعاماملاوحظتها )ب( و )ج( واإ

نسان ليها لحقوق الاإ  ." أ و الانضمام اإ

 الحصانة الوظيفية. 6

نسان وظيفية ل عضاءالصانة الح علىقانون لا ينص ال  .بحسن نية بصفتهم الرسمية ال عمال التي يقومون بهاعن  لجنة حقوق الاإ

الوطنية عن طريق اتخاذ، أ و التهديد باتخاذ  للمؤسسةاللجنة الفرعية أ ن أ طرافا خارجية قد تسعى للتأ ثير على العمل المس تقل وتلاوحظ 

جراءات قانونية الوطنية أ حكاما لحماية ال عضاء من المسؤولية  المؤسسة. ولهذا السبب، يجب أ ن تتضمن تشريعات أ حد ال عضاءضد  اإ

 :القانونية عن ال عمال التي يقومون بها بحسن نية بصفتهم الرسمية. ويعزز مثل هذا الحكم

 ال من الوظيفي؛ -

 عن أ ي تدخل؛ االمؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضايا حقوق الاإنسان بعيد قدرة -

 اس تقلاولية القيادة العليا؛  -

 .ثقة عموم الناس في المؤسسات الوطنية -
 

نه من الروري رف ع تلك الحصانة في ظروف تعترف اللجنة الفرعية بأ نه لا يجوز لصاحب منصب أ ن يكون فوق القانون، وبالتالي فاإ

نما هيئة منشأ ة كما يجب، مثل المحكمة العليا أ و بأ غ  لبية معينة، مثل الفساد. ومع ذلك، فاإن سلطة القيام بذلك لا ينبغي أ ن يمارسها فرد، واإ

هيئة  عنالوظيفية  للبرلمان. ومن المس تحسن أ ن يحدد القانون بوضوح عملية واضحة وشفافة، يمكن أ ن يتم من خلاولها رفع الحصانة محددة

 صنع القرار.

دراج  لى اإ  الحصانة الوظيفية ل عضائها. على بشكل صريح ينصحكم في قانونها وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على الدعوة اإ

لى مبدأ  باريس ب. لى ملاوحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ  ." بشأ ن "ضمان الحصانة الوظيفية 3.2واإ

 أ ماكن الحرمان من الحرية. زيارة 7

نسان السماح، يجب 2007 لعام)ج( من قانون العدالة وال من  69وفقا للمادة   أ مكنة مكان محدد من اإلىخول بالد للجنة حقوق الاإ

 .الاحتجاز

لى تشير لا أ نها اللجنة الفرعية اإ خطار عن الزيارات ل س باب أ منية، اإ لجنة  تشجع أ نه في بعض الظروف قد يكون من الروري تقديم اإ

خفاء أ و عدم كشف انتهاكات حقوق الاإنسان  على القيام بزيارات "غير معلنة"، ل ن ذلك يحد من فرص قيام سلطات الاحتجاز باإ

جراء المزيد من التدقيق  .حقوق الاإنسان وييسر اإ

ذ تعيد التأ كيد على القلق الذي أ عربت عنه في السابق، فاإن  الوصول اإلى جميع  مواصلة على الاإنسانتشجع لجنة حقوق اللجنة الفرعية واإ

أ ماكن الحرمان من الحرية، وذلك من أ جل رصد أ وضاع حقوق الاإنسان والتحقيق فيها وتقديم تقارير عنها على نحو فعال وفي الوقت 

 .عتقلينالم المناسب، والقيام بأ نشطة منتظمة للمتابعة والمناصرة للنظر في نتائجها وتوصياتها وتنفيذها بهدف ضمان حماية 

لى مبادئ باريس اللجنة الفرعية وتشير  الوطنية". بشأ ن "توصيات المؤسسات 6.1و "د" )د( وملاوحظتها العامة  3أ . اإ

 الولاية. 8
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 الرسمية المتعلقة بالتحريصلاوحياتها  من ممارسة لجنة حقوق الاإنسان ، تم منع2007لعام ن قانون العدل وال من م B69وفقا للمادة 

أ ن هذا التقييد لا قد أ عربت عن قلقها بلجنة حقوق الاإنسان  أ ن اللجنة الفرعيةل من القومي". وتلاوحظ باللتحقيق في المسائل المتعلقة "

نسان التي تكون  معالجةعلى  اؤثر على قدرتهله ويمكن أ ن ي لزوم  .طرفا فيها ال من والمخابراتقوات الشرطة و بعض انتهاكات حقوق الاإ

قبل  التي وقعت سائلالم في  من التحقيقلجنة حقوق الاإنسان  يمنع 2007 عام من قانون 20 الفصلأ يضا أ ن  اللجنة الفرعية كما تلاوحظ

لى اللجنة الفرعية شير. وت 2007 أ غسطسأآب/ 1 نسان  أ ن اإ  .هذا القيد على ولايتها بشأ ن اعن قلقه تقد أ عربلجنة حقوق الاإ

نسان، بما في اللتحقيق تسمح لها بايجب أ ن  الوطنيةأ ن ولاية المؤسسة  الفرعية وترى اللجنة كامل في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الاإ

المؤسسة على ولاية ة المفروضالمتعلقة بال من القومي و  القيود تعارضت ولا . طرفا فيها الجيش والشرطة وضباط ال منالتي يكون  ذلك تلك

نسان الوطنية لح ق بصورة غير معقولة أ و تعسفية ويجب أ ن تمارس في ظل غير أ نه لا ينبغي أ ن تطُب، ريسمع مبادئ با بطبيعتهاقوق الاإ

 .القانونية مراعاة ال صول

لى ملاوحظتيها 3وأ . 2أ . لمبادئ باريس اللجنة الفرعية شيروت  نسانالمتعلقة بحولاية ال" العامتين بشأ ن واإ  " و"تقييد صلاوحيةقوق الاإ

 ."المؤسسات الوطنية بسبب ال من القومي

 

 سيراليون: لجنة حقوق الاإنسان 9.3

نسان بسيراليون عادة باإ  اللجنة الفرعية وصي: تتوصيةال    «أ لف»ضمن الفئة اعتماد لجنة حقوق الاإ

الذي  الصعب س ياقال جهودها المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق الاإنسان على الرغم من بلجنة حقوق الاإنسان على  اللجنة الفرعية ش يدت 

 .تعمل فيه

 التالية:الملاوحظات تعرب اللجنة الفرعية عن 

 ةالمالي يةالتمويل الكافي والاس تقلاول . 1

 اوتنفيذ برامجه اممارسة مهامه منلتتمكن الدولة كافية من عن موارد  للحصول للسعيلجنة حقوق الاإنسان  هودبج  اللجنة الفرعية رحبت

لى زيادة  تدعو تفيد بأ نهالجنة حقوق الاإنسان  بأ نبطريقة مرضية. وتعترف  اوأ نشطته من خلاول التواصل مع النائب العام ووزارة  هاتمويل اإ

لى ولفتالمالية  لى أ نلجنة حقوق الاإنسان  . ومع ذلك، فاإنهذا الشأ ن انتباه الرئيس اإ كما تفيد غير كافية. المخصصة لها الميزانية  تشير اإ

 .الموظفين في عدد واجهت حالات نقص بأ نهاأ يضا 

نسان مهامها بفعالية، يجب أ ن يوُف ر لها مس توى ملاوئم من التمويل  وتشدد اللجنة الفرعية على أ نه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الاإ

بشكل حر. ويجب أ يضا أ ن تضطلع بصلاوحية تخصيص ال موال حسب لضمان اس تقلاوليتها وقدرتها على تحديد أ ولوياتها وأ نشطتها 

لى درجة معقولة، تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات  أ ولوياتها. وعلى وجه التحديد، ينبغي أ ن يضمن التمويل الكافي، اإ

 المؤسسات الوطنية وفي الاضطلاوع بولايتها.

 ما يلي كحد أ دنى: وينبغي أ ن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة
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عاقة. وتعزيزاً  (أ    مخصصات مالية للمباني التي يمكن أ ن يصلها أ كبر عدد من أ فراد المجتمع، بمن في ذلك ال شخاص ذوي الاإ

مكانية الوصول، يمكن أ ن  ، في ظروف معيّنة، عدم الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية. يقتضي ذلكللاوس تقلاولية واإ

مكانية ال نشاء فروع جهوية دائمة؛وينبغي تعزيز اإ  وصول بشكل أ كبر، كلما كان ذلك ممكنا، وذلك من خلاول اإ

المرتبات والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزايا موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون نفس  (ب 

 المهام في مؤسسات حكومية مس تقلة أ خرى؛

 بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛تعويضات ل عضاء هيئتها المعنية  (ج 

نشاء  (د  نترنت؛نظام جيد للاوتصالاتاإ  ، بما في ذلك الهاتف والاإ

طار صلاوحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعيّن الدولة المؤسسة الوطنية  (ه  مخصصات كافية من الموارد لأ نشطة المندرجة في اإ

ضافية كي يت  ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  س نى لها الاضطلاوع بهذه الوظائف.للقيام بمسؤوليات اإ
 

طار صلاوحيات المؤسسة الوطنية. وعندما  وينبغي أ ن يشمل التمويل الكافي الذي تقدمه الدولة مخصصات مالية لأ نشطة المندرجة في اإ

ضافية كي ي  ضافية، ينبغي أ ن توفر لها موارد اإ  بهذه الوظائف. تس نى لها الاضطلاوعتعيّن الدولة المؤسسة الوطنية للقيام بمسؤوليات اإ

هو التمويل ال ساسي للمؤسسة الوطنية، ل ن ذلك مسؤولية تقع على عاتق الدولة. ومع  لا ينبغي أ ن يكون التمويل من مصادر خارجية

مع المؤسسة الوطنية ويدعمها من  التفاعلذلك، تقر اللجنة الفرعية بأ نه في ظروف محددة ونادرة، يتعين على المجتمع الدولي أ ن يواصل 

لزام المؤسسات الوطنية  لى أ ن تتمكن الدولة من فعل ذلك. وفي هذه الحالات الفريدة، لا ينبغي اإ أ جل ضمان حصولها على التمويل الكافي اإ

 بالحصول على موافقة الدولة من أ جل تلقي التمويل من مصادر خارجية، ل ن ذلك قد ينتقص من اس تقلاوليتها. 

لى مبدأ   اللجنة الفرعية وتشير  .بشأ ن "التمويل الكافي" 10.1وملاوحظتها العامة  2باريس ب. اإ

 توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان. 2

نتاج التقارير والتوصيات  هااس تمرار على لجنة حقوق الاإنسان ب  ش يد اللجنة الفرعيةت  فادتهافي اإ نشاء واإ آلية لضمان تنفيذ توصياته باإ من  اأ

 .قبل الوزارات المختصة

طار الفرعية اللجنة شيروت  لى أ نه في اإ نية رصد ونشر معلومات ؤسسات الوط وحمايتها، ينبغي على الم ولايتها لتعزيز حقوق الاإنسان اإ

ج  . هاتنفيذالسلطات العامة لتوصياتها و  مفصلة عن اس تجابة وتقديم  في الوقت المناسبللتوصيات على الاس تجابة  ع هذه السلطاتوتشح

جراءات  .، حسب الاقتضاءالمنهجيةعملية و ال  ابعةالمت معلومات مفصلة عن اإ

نسان، بما في ذلك تشويه ال عضاء التناسلية للاوإناث، من خلاول ت قضايا تناول أ نها وأ فادت لجنة حقوق الاإنسان هامة في مجال حقوق الاإ

لى البرلمان وتشجيع الحكومة على ال تقديم توصيا تصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق ال فريقي لحقوق الاإنسان والشعوب بشأ ن ت اإ

عداد حقوق المرأ ة في أ فريقيا، وكذلك  كما تشير لاحتجاز غير القانوني للصحفيين والمدافعين عن حقوق الاإنسان. باتوصية فيما يتعلق اإ

لى أ نه  اللجنة الفرعية نسانب  أ لقي القبض على موظفاإ دلائه ببيان كان قد أ لقاه بشأ ن داء بتهم جنائية  لجنة حقوق الاإ  .ايبولابعد اإ

وأ ن لبذل المزيد من الجهود،  من خلاول السعيمواصلة تعزيز وحماية حقوق الاإنسان، على لجنة حقوق الاإنسان اللجنة الفرعية  شجعت 

 .عن قضايا حقوق الاإنسان، ومواصلة الدعوة لتنفيذ توصياتها افي حديثه متيقظةتكون 

لى  اللجنة الفرعية شيرت  لى ملاوحظتها 3أ . باريس مبدأ  اإ نسانالمتوصيات "بشأ ن  6.1العامة  )أ ( واإ  ".ؤسسات الوطنية لحقوق الاإ
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ليها على تشجيع التصديق . 3   الصكوك الدولية أ و الانضمام اإ

ليها. على لا ينص على تشجيع التصديقلجنة حقوق الاإنسان ل  التمكيني أ ن القانون اللجنة الفرعيةتلاوحظ   الصكوك الدولية أ و الانضمام اإ

ليها الصكوك الدولية  على أ ن تشجيع التصديق اللجنة الفرعيةوترى   .الوطنية للمؤسسةمهمة رئيس ية أ و الانضمام اإ

نسان اللجنة الفرعية تحث لتشجيع  صريحةسؤولية بموجبه بم  كلفتتبحيث  التمكيني اقانونه علىالدعوة لاإجراء تغييرات  على لجنة حقوق الاإ

ليها الصكوك الدوليةعلى التصديق   .أ و الانضمام اإ

الصكوك الدولية لحقوق على التصديق "تشجيع  بشأ ن 3.1 ةلعاماوملاوحظتها )ب( و)ج(  3أ . لمبادئ باريس اللجنة الفرعية شيروت 

ليها". الاإنسان  أ و الانضمام اإ

 (العالميالنظام ال ساسي للتحالف  من 2.16)المادة  الاس تعراض -توصيات خاصة 

  المس تقلة لحقوق الاإنسان بوروندي: اللجنة الوطنية 1.4

جراء اللجنة الفرعية تقرر: القرار  .2016الثانية عام  افي دورتهببورندي لحقوق الاإنسان  المس تقلة للجنة الوطنية اس تعراض خاص اإ

لى  هامعلومات تدعو  اللجنة الفرعية تلقت جراءاإ نسان  أ ن للتأ كد مناس تعراض خاص  اإ ما زالت تعمل اللجنة الوطنية المس تقلة لحقوق الاإ

 .بشكل كامل لمبادئ باريس طبقا

لى الفرعيةاللجنة  شيروت   .من النظام ال ساسي للتحالف العالمي 2.16لمادة ا اإ

 من النظام ال ساسي للتحالف العالمي 2.16اس تعراض بموجب المادة  -توصيات خاصة 

 من النظام ال ساسي للتحالف العالمي 1.18اس تعراض بموجب المادة  -. توصيات خاصة 4

 المظالم مكتب أ مينفنزويلاو:  2.4

لى  مكتب أ ميناللجنة الفرعية بتخفيض اعتماد مركز وصي تتوصية: ال    .«باء»الفئة المظالم بفنزويلاو اإ

آذار/في  جراء اس تعراض خاص لاعتماد اللجنة الفرعية، قررت 2014مارس أ تشرين الثانية في ا دورته المظالم في مكتب أ مين اإ

آذار/مارس القضايا التي أ ثيرت في  وشملت. 2014أ كتوبر ال ول/  ما يلي: 2014أ

خلاول الوضع الحالي التصريحات التي صدرت أ و لم تصدر من قبل مكتب أ مين المظالم الاإجراءات التي اتخذت أ و لم تتخذ، و  -

 ؛فنزويلاوفي  والاحتجاجات المضطرب

 المظالم. ل مينةالمظالم والحساب الشخصي  أ مينتغريدات على حسابات تويتر من قبل مكتب  -

عادة  ال حداثقررت اللجنة الفرعية دراسة  اللجنة أ خبرت . 2013مايو أ يار/في  لفنزويلاوأ مين المظالم  اعتمادوالقضايا التي نشأ ت منذ اإ

ذا تلقت مكتب أ مين االفرعية    .هتقاسمها مع، ست مزيدا من المعلوماتلمظالم أ نه اإ

جراء المراجعة الخاصة وكان م الواردة  المراسلاوتومع ذلك، بناء على . 2014أ كتوبر  تشرين ال ول/ دورة خلاولمين المظالم ل  ن المقرر اإ

لى الدورة  الاس تعراضمن رئيس لجنة التنس يق الدولية، أ وصت اللجنة الفرعية بتأ جيل  آذار/مارس في  ال ولىالخاص اإ   .2015أ



 2016أ يار/مايو  –الاإنسان تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق 

 

50 
 

التي اتخذت أ و لم تتخذ،  الاإجراءاتالمظالم معلومات عن  مكتب أ مينالخاص، طلبت اللجنة الفرعية من  بالاس تعراضوفيما يتعلق 

كذا و  ،فنزويلاو في والاحتجاجات المضطربالوضع الحالي  خلاولالتصريحات التي صدرت أ و لم تصدر من قبل مكتب أ مين المظالم و 

 :وتشمل التغريدات المذكورة ما يلي أ مين المظالم والحساب الشخصي ل مين المظالم.كتب بم  الخاصةتغريدات على حسابات تويتر 

 ". على حساب تويتر الخاص بها أ ن أ مانة المظالم هي "ابنة القائد تشافيز 2013يوليو تموز/ 27 المظالم يومأ مينة  صرحت -

وفد  في كطرفعلى لجنة القضاء على التمييز العنصر  فنزويلاوت أ مينة المظالم عرض تقرير حر  ،2013أ غسطس أآب/في  -

لىلتمييز التقرير الخاص باوفدنا يقدم الحكومة وعلقت على حساب تويتر الخاص بها " زير هيكتور المتحدة برئاسة الو  ال مم اإ

 "!يالمتحدة للشؤون الداخلية والعدل والشؤون الخارجية. وفد حكومي قو  ال ممرودريجيز" و "يشارك أ يضا نائب وزير 

س ه نيكولاي قدمتدعم الدفاع الذ الاإنسانمؤسستنا لحقوق ذكرت أ مينة المظالم في تغريدة " ،2013أ كتوبر تشرين ال ول/ 9في  -

 مادورو عن فتوحاتنا".

  :التالية ال عمالقامت اللجنة الفرعية أ يضا بدراسة 

، ربما كنت من أ نصار شافيز؟"، فأ جابت: "نعم ئلت أ مينة المظالم "هل أ نتس ُ  ،2013سبتمبر عام أ يلول/مقابلة أ جريت في  في -

لى بدء سأ سلك درب التدريس الجامعي، لو لم أ كن قد سمعت الرئيس شافيز يطلق تلك الدعوة لتغيير المجتمع ، واس تدعائنا اإ

جاء لتغيير  يالقائد الذ ذاك فسي جزءا من هذا الشعب، وهذا الشعب أ حب. أ نا أ عتبر ن(...[ )الدس تور] ميثاق جديد

لقاءجاء  ي، الذال مور مجريات شارة الى سلوكه "، وفي نفس المقابلة، بعد اإ  عنمثاله،  عنالحقائق، عن محاضرة لنا  لاإ

نني من أ نصار : "لهذا السبقالتمشاعرها بعد وفاة الرئيس وتعاليمه،   شافيز".ب، فأ نا أ قول اإ

جراؤها مقابلة خلاولأ مينة المظالم  متقد  - آذار/ 8 في تم اإ على نطاق واسع، بما في  الاإعلاومتناولتها وسائل و  2014مارس عام أ

لى أ ن التعذيب كان يس تخدم لغر  ،ذلك ناس يونال واليونيفرسال ض وحيد هو الحصول على تعريفا للتعذيب، مشيرة اإ

 المعلومات؛

الولاية:  عقده محافظ تلكو ن ون وعسكريومدنيحره شارة الى مؤتمر اإ غواريكو، في  ولاية في المظالم مكتب أ مينقال ممثل  -

ن ولا المدنية والعسكرية، حيث المس تفيد بشأ ن ال حداث الهامة، مثل ال حداث  للتعاون مس تعدةدائما  كانت[ غواريكو]ية "اإ

( والعملاوق هوجو محافظ غواريكو)رودريغيز تشاسين س مادورو، و نيكولا أ رادما لشعب صاحب الس يادة، مثلالرئيسي هو ا

شافيز".
1

 

التي و  ،2014فبراير ش باط/، في شهر الاإنسانالمتحدة والمفوض السامي لحقوق  لأ ممالعام  ال مينوفي أ عقاب تصريحات   -

نفاذ القانون المكلفوالموظفون على ضمان احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وضمان أ ن يعمل  فنزويلاوث فيها حكومة ح ن باإ

التي جرت كانت  الاعتقالاتبأ ن غالبية تلك  أ س بابا معقولة للاوعتقاد المظالم أ ن "هناك لدولية، ذكر مكتب أ مينوفقا للمعايير ا

المعتقلين في حالة تلبس بارتكاب جرائمالقبض على العنف وأ نه تم  حالاتنتيجة 
2

".  

ظالم أ ن مثل ، قال أ مين المفنزويلاوبشأ ن حرية التعبير والتجمع السلمي في  ال وروبين عنها البرلما ردا على المخاوف التي أ عرب -

لى معلومات تم التحقق منها و ... أ ن هذا البيان يعكس سوء فهم واضح للوضع في  هذه المخاوف كانت "لا  فنزويلاوتستند اإ
3
". 

                                                           
 

1
 html-el-en-Pueblo-del-Defensor%C3%ADa-la-por-atendidos-fueron-ciudadanos-http://www.abrebrecha.com/328229_3.793.2013:  2015تم الدخول في مارس  
2
لى اللغة الاإنجليزية، صفحة     .95تقرير صادر في ش باط/فبراير تحت عنوان ضربة للسلاوم، مترجم اإ

3
لى اللغة الاإنجليزية، صفحة  تقرير    .95صادر في ش باط/فبراير تحت عنوان ضربة للسلاوم، مترجم اإ

 

http://www.abrebrecha.com/328229_3.793-ciudadanos-fueron-atendidos-por-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-en-el-2013.html
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لى وأ شار ت اللجنة الفرعية أ يضا  نسانبشأ ن قضايا حقوق  أ مين المظالم لزم الصمتأ ن اإ   :المحلية الهامة، بما في ذلك الاإ

 المدنيين أ مام المحاكم العسكرية؛محاكمة   -

 والاحتجاج؛ الاإضرابفي  يالمحاكمات الجنائية للقادة النقابيين بسبب ممارس تهم لحقهم الدس تور  -

جراءات جنائية ضد القادة النقابيين تهديدات من قبل الرئيس نيكولا -  ؛مادورو لبدء اإ

 ؛ الاإنسانلحقوق  ال مريكية الاتفاقيةمن  فنزويلاوانسحاب  -

 فنزويلاو؛في  الاإنساننيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق  ال مريكيةلتدابير الحماية التي أ مرت بها محكمة البدوان  الامتثالعدم   -

 ؛اس تمرار اعتقال القاضي ماريا لورديس أ فويني -

 ؛لتعرض للتعذيببا اس تمرار احتجاز ليوبولدو لوبيز وادعاءاته -

ضمان احترام على  فنزويلاوحكومة فيه حث الذي  ،2014ش باط/فبراير عام ، في شهر الاإنسانبيان المفوض السامي لحقوق  -

نفاذ القانون وفقاحرية التعبير والت ش يا مع بيان اتمللمعايير الدولية، وذلك  جمع السلمي وضمان أ ن يعمل الموظفون المكلفون باإ

 .العام قبل ذلك بأ يام قليلة ال مين هأ صدر 

نسانالمتحدة لحقوق  لأ ممالشواغل التي أ عرب عنها المفوض السامي الحالي  - فيما يتعلق  2014أ كتوبر تشرين ال ول/في  الاإ

بالاحتجاز التعسفي من قبل الفريق العامل المعني  اتعسفيبر اعتُ  ي ذلك ليوبولدو لوبيز، الذباعتقال المتظاهرين بما في

  والاعتقال.

  :كالآتيالمظالم  مكتب أ مينجاء رد  ،وردا على مخاوف اللجنة الفرعية

آذار/مارس عام في  - وصف حالة  يالذو م"، ضربة للسلاو"ش باط/فبراير: لشهر  "تقريرهالمظالم  ينأ م مكتب أ صدر ،2014أ

 ووفقا للتقرير، كان مكتب أ مين. 2014ش باط/فبراير د، خصوصا بعد المظاهرات التي جرت في لاوالاإنسان في البحقوق 

   :المظالم

o لى المراكز الصحية، ومراكز تدخل 600حوالي  قد أ جرى ، والمحاكم الاحتجاز، بما في ذلك زيارات يومية اإ

 ؛والمؤسسات التي تررت من أ عمال الشغب

o ؛الجرحىمع  مقابلاوت قد أ جرى 

o نفاذ القانون و معلومات من  قد طلب  ؛ةالعاموزارة الشؤون وكالات اإ

o أ فراد أ سر الضحايا؛  قد رافق 

o  لى السلطات العامة قد قدم قوات النيابة العامة، السلطات المحلية، رئيس الجمهورية، السلطة القضائية، )توصيات اإ

 ؛ الاإعلاوم(، المجتمع المدني ووسائل ال من

o  ؛الذين قبض عليهم ال شخاصبمتابعة أ وضاع  قد قام 

o ؛من أ جل جمع المعلومات حول وضعهممقابلة شخصية مع المعتقلين  1908 قد أ جرى 

o ذ قد نفّذ التقاضي  لاإجراءاتالقانوني القائم، وفقا  الاإطارشى م مع تتما ال منتصرفات قوات  كانتا برنامجا لرصد ما اإ

 ؛السليمة

ا وبدافع من النوايا الس ياس ية ضد مبالغا فيه الاإعلاوميةت اير المنظمات غير الحكومية والنشر المظالم تقار  مكتب أ مينعتبر ي  -

 . الرئيس والحكومة وأ يضا بهدف التحريض على الكراهية
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جراء  تأ د والتيالتي اتخذت أ و لم تتخذ،  الاإجراءاتالفرعية بأ ن  اللجنةتقر  لى قرارها باإ فعال نتيجة  تالخاص، كان الاس تعراضاإ لأ 

ن اللجنة الفرعية ترى أ ن خطورة تلك و  الاإجراءات التصريحات التي صدرت أ و لم تصدر من قبل أ مينة المظالم السابقة. ومع ذلك، فاإ

مكتب المظالم كمؤسسة. ونتيجة لذلك، ترى اللجنة الفرعية أ ن قدرة  مكتب أ مين واس تقلاوليةعلى الحياد الفعلي أ و المتصور وعدمها تؤثر 

  .أُضعفت اش يا مع مبادئ باريس قد، تمالاإنسانبشكل فعال لتعزيز وحماية حقوق  بولايتهقيام ال على المظالم  أ مين

المظالم يعكس ثقافة مؤسس ية قد تؤثر على  مكتب أ مينتم من جانب  يالذ حالات الاإخلاولو  الاإجراءاتترى اللجنة الفرعية كذلك أ ن 

تقوض قد . و لمخاطبة هذه المؤسسة ع عموم الناستشج، وبالتالي عدم فيه المظالم وكذلك على درجة الثقة العامة أ مينمكتب مصداقية 

لى أ مينمكتب تيجة لسلوك ، وأ نه ن هذه الثقافة أ يضا من ثقة موظفيه مس تقلة عن الرئيس المؤسسة على أ نها  المظالم، فقد لا ينظر اإ

لحقوق  المتحدة، والمفوض السامي لأ ممالعام  ال مين قلقالتي أ ثارت  الاإنسانفيما يتعلق بقضايا حقوق كما أ نها متسامحة جدا  .والحكومة

 .ال وروبي، وكذلك البرلمان الاإنسان

ن اللجنة الفرعية  .2014كانون ال ول/ديسمبر جديد في  مظالمتعيين أ مين  ه قد تمتعترف اللجنة الفرعية بأ ن مكتب  ترى أ نومع ذلك، فاإ

  .لم تقم بهاأ و أ مينة المظالم السابقة التي قامت بها  عمالال  عن  مساءلةالمظالم كمؤسسة تبقى أ مين 

جراء  الاهتمامين المظالم الجديد للرد على القضايا ذات الفرصة ل موقد أ عطت اللجنة الفرعية  لى اتخاذ قرار اإ  الاس تعراضالتي أ دت اإ

رئيس أ مانة المظالم، فيما يتعلق بالقضايا  نظره، بصفته أ مين المظالم لتقديم وجهاتاإلى ذلك، دعت اللجنة الفرعية  وبالاإضافةالخاص. 

008610التالية: مضمون القرار رقم 
4
في  الاجتماعيينظم أ عمال القوات المسلحة الوطنية البوليفارية لرصد النظام العام والسلم  يالذ( 

لتعرض باليوبولدو لوبيز وادعاءاته ؛ اس تمرار اعتقال القاضي ماريا لورديس أ فيوني؛ اس تمرار احتجاز (العامة والمظاهرات الاجتماعات

الاإجراءات التي س نة؛ البرنامج التلفزيوني للزعيم البرلماني؛  14قتل كلويفر روا البالغ من العمر  ؛تقال رئيس بدوية ليديزماللتعذيب؛ اع 

  .التعاونية مع المجتمع المدنيالاإيجابية و قات لاس تعادة العلاوالمظالم  اتخذها مكتب أ مين

 الاإجراءاتيعكس بعض  ذلكالكتابية طوال الدورة الحالية، وأ ن فوية و الش الملاوحظاتالفرعية أ ن أ مانة المظالم قد ّ قدمت اللجنة  رتق

ن المعلومات المقدمة غير كافية  جابة عن التي تم اتخاذها من قبل أ مين المظالم منذ تعيينه. ومع ذلك، فاإ  الذي عبرت عنه الشواغلللاوإ

نسانس تعداد أ مين المظالم للتحدث بشأ ن القضايا الرئيس ية لحقوق واالمظالم  واس تقلاولية مكتب أ ميناللجنة الفرعية والمتعلقة بنزاهة  في  الاإ

 فنزويلاو. 

 مس تعدمس تقل و المظالم  مكتب أ مين ليثبت أ نالس نة المقبلة  خلاولحظ اللجنة الفرعية أ ن أ مين المظالم الحالي س يكون لديه الفرصة لاووت

 فنزويلاو.في  الاإنسانللتحدث عن القضايا الرئيس ية لحقوق 

وغير متحيزة وموضوعية  بطريقة متوازنة فنزويلاو في الاإنسانعن قضايا حقوق علنا ث اللجنة الفرعية أ مين المظالم الحالي على التحدث وتح

 ."فنزويلاوفي  ال شخاصلجميع  الاإنسانبتعزيز وحماية حقوق  تممس تقل ومهالمظالم مين أ  مكتب ثبات أ ن لاإ ومحايدة 

ثبات التي تعتبر ضرورية ل دلة باتمنح اللجنة الفرعية الفرصة لمكتب أ مين المظالم للتقدم، في غضون س نة واحدة،  بادئ لم  امتثالهمواصلة لاإ

 باريس.

وتقدم  وتلخصخلاول العام، أ رسلها مكتب أ مين المظالم الوثائق والمواد الاإضافية التي  ت اللجنة الفرعية، اس تعرض2016مايو أ يار/في 

 قوم بها.يعن جميع ال نشطة التي  تقارير

                                                           
4
 .2015كانون الثاني/يناير  27قرار وزير الدفاع بتارخ    
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خطوات اتخذت لمعالجة بوجود أ يضا  وتقر. كبيرس تقطاب با يتميز عمل حاليا في س ياقي مكتب أ مين المظالمأ ن ب الفرعية اللجنةعترف ت

نسان في فنزويلاو.  بعض قضايا حقوق الاإ

 .جسامةال كثر حقوق الاإنسان قضايا عن علنا تحدث في ال  أ ن مكنب أ مين المظالم فشل لجنة الفرعية ترىال ومع ذلك، فاإن 

لى القضايا ذات الاهتمام المبينة أ علاوه،   التالية:تبدي اللجنة الفرعية الملاوحظات وبالاإضافة اإ

مكتب ال مم المتحدة لتنس يق الشؤون الاإنسانية، في يفيد فنزويلاو/ كولومبيا: بين رحيل كولومبيين على الحدود وتحالة الطوارئ  -

لى كولومبيا  22342أ ن ب، 2015أ كتوبر تشرين ال ول/ 15 الصادر بتارخ المرحلي  تقريره  1925 وأ نشخصا عادوا من فنزويلاو اإ

ن علحقوق الاإنسان علنا  السامي مكتب المفوضالمتحدث باسم  ، أ عرب2015أآب/أ غسطس  28وفي تم ترحيلهم. شخصا 

حقوق الاإنسان لجميع  احترام ضمانعلى السلطات الفنزويلية  وحثالوضع على الحدود بين كولومبيا وفنزويلاو،  بشأ ن قلقه

لم  مكتب أ مين المظالم أ نه الترحيل. ومع ذلك، ذكر عملية من عمليات ال فراد المتررين احتراما كاملاو، لا س يما في س ياق أ ي

 أ شخاص المتررين في منطقة الحدود.لنتهاكات حقوق الاإنسان لاتلق أ ية معلومات أ و ادعاءات محددة ي 

في السجن المعروف باسم  الاعتقالذات مصداقية ظروف و لي: وصفت مصادر مختلفة باصالح وغابرييل  لورنتحالة  -

الوصول ل شعة الشمس أ و دون  أ متار، 3×  2ما يقرب من مساحتها ن في زنازين محتجزييشمل القبر(، حيث "لاتومبا" )

خبارالتهوية المناس بة، في انتهاك للمعايير الدولية.  لي، باصالح وغابرييل لورنت  أ ن اثنين من الطلاوب، اللجنة الفرعية وتم اإ

نسانية و اللمعاملة لو للتعذيب  تعرضهما عياوادّ شهرا،  20لمحاكمة في هذه الظروف ل كثر من ا قبل معتقلاون هينة. وفيما الم لاواإ

ردا على  ت اللجنة الفرعية أ نهأ نه تلقى رعاية طبية غير كافية. وأ شار ب اللجنة الفرعية أُخبرتصالح، بالمعتقل لورنت يتعلق 

 الواردرير التقعلى  في تعليقاتهمكتب أ مين المظالم  صرحفيما يتعلق بهذه المزاعم الخطيرة، اتخذها حول الاإجراءات التي أ س ئلة 

لى مركز مالا يتم نقلهأ   من خلاول أ قاربهما الي طلبباصالح وغابرييل  لورنتأ ن "بت غير الحكومية من المنظما ، أآخر عتقالا اإ

 مكتب أ مين المظالم يتخذ ثبت أ ني أ ن هذا البيان لا ب اللجنة الفرعية عن قلقها تعر ت". و جيدة اعتقالهما ظروف أ ن نمؤكدا

 .المعروضة عليهلمزاعم باالاإجراءات المناس بة فيما يتعلق 

تلقت غير أ ن اللجنة الفرعية تمع بانتظام مع منظمات المجتمع المدني، يج  أ نه أ شار مكتب أ مين المظالمالتعاون مع المجتمع المدني:  -

 مكتب أ مين المظالمأ نه كان هناك القليل من التعاون الهادف وأ ن تفيد بلمجتمع المدني ذات مصداقية ل منظمات  عدةمن  اتقرير 

 .تحظى باهتمامهاالقضايا التي على اس تعداد لمعالجة  ليس

في مجال حماية المدافعين عن أ نشطته معلومات عن مكتب أ مين المظالم  قدمالاعتداءات على المدافعين عن حقوق الاإنسان:  -

نسان،  جراءات فيي لم مكتب أ مين المظالم بالقلق من أ ن ما تزال تشعر  غير أ ن اللجنة الفرعيةحقوق الاإ  جميع الحالات تخذ اإ

 لحماية هؤلاء المدافعين.

بطريقة  للتعبير علنا مس تعدا مكتب أ مين المظالم ليسأ ن  ترى اللجنة الفرعيةوبناء على هذه الحالات، وكافة المعلومات التي قدمت، 

نسان ردا على مزاعم ذات مصداقية بشأ ن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الاإنسان  السلطات الحكومية.  تكبهاتر  التيتعزز احترام حقوق الاإ

ن يةس تقلاول الا نقص فيالفشل في القيام بذلك على ويدل  بشكل تام عمل يلا مكتب أ مين المظالم أ ن ترى ب اللجنة الفرعية. ولذلك، فاإ

 لمبادئ باريس. طبقا

لى  DPV، تحدى  GANHRIمن النظام ال ساسي  12وفقا للمادة  على توصية وحصل على الدعم المطلوب . يتم تأ جيل توصية الآن اإ

 . 2016في أ كتوبر  GANHRIاجتماع المكتب 

 


